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 الم ق  ــــدم ـــــة 
% 

 

 
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله  

 وصحبه أحمعين، وبعد:
الفقهفقد كان طبع كتاب ) الشيخ محمد  المذكرة في أصول  ( لفضيلة 

ا لطلاب علم أصول الفقه عامة، ودارسي فتح    ــ  ه الله ــي رحم   ــ  الأمين الشنقيطي 
قدامة   الناظر لابن  مغاليق   روضة  الأمين  الشيخ محمد  به  فتح  ة،  خاصَّ

ط مسائلها، بعبارة تستعذب، وإشارة لا تستصعب،  الروضة المقدسيَّة، وبسَّ
غنى  فأقبل الطلاب عليها، بعد تقريرها في كليات الشريعة، وأصبحت مما لا

سُ الروضة، وقد وضع الشيخ محمد الأمين   لأحد عنها ممن يدْرُسُ أو يدَُرِّ
وحاصل كلام <في مذكرته خلاصة الروضة، ومن رشيق عبارته المتكررة:  

ما أو خلاصة  ذكره،  ما  حاصل  أو  ذلك  ذكره المؤلف،  من   ...والتحقيق 
 . >الخ

متن   عن  لها  فاصلا   مؤلفه،  بعبارة  المؤلف  هذا  إفراد  رأيت  إني  ثمَّ 
ومراعي   ولا الروضة،  السياق،  يخدم  ما  ذلك  في  الأمين  ا  للشيخ  أن  سيما 

صينة  سَ اختياراته الخاصة، ونفَ  ه الأصولي الذي ظهر في استدراكاته العلميَّة الرَّ
 للمسألة...  المتنوعة، على دليل ابن قدامة، أو مثاله، أو تقسيمه، أو تحريره 
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، مع ما ألين للشيخ من قلم، ظهر في حسن عبارته وسبكها ومتانتها (1) الخ
ليكون  الروضة،  متن  له عن  الإفراد  يستحق  بحق  فكان  للمقصود،  وبيانها 

 ا مستقلا ، يحظى بالاستقلال في التدريس. مصنف  

بن محمد   ا من مقدّمة تلميذه الشيخ عطيّةوقبل الشروع فيه ألخص شيئ  
والذي سعى في جمع هذه المذكرة المباركة، وأشرف على طباعتها    سالم

 الأولى، للوقوف على قصة الكتاب. 

عطيَّة   الشيخ  ذكر  كلية    وقد  افتتحت  لما  أنه  للكتاب:  مقدمته  في 
ر فيها كتاب روضة الناظر لابن قدامة  1٣٧٤الشريعة بالرياض عام   هـ، وقرُِّ

  و الطلاب،  على  جديدة  آنذاك  الفن  هذا  دراسة  الطلاب <وكانت  كان 
سيما والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم، وتفريعاته  ا ولا ا وصعب  يجدونه غريب  

الواسعة، كان لابد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله، وتكشف غموضه، 
وتجمع شتاته، وتفصل مجمله. وكان الذي تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف 

وقد شملت هذه المذكرةُ    حفظه الله، فأملى هذه المذكرة التي نقدم لها....
روضةَ الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح بها المؤلف كتابه... 

تكاد توجد مجتمعة  كانت تلك المذكرة متناثرة الأطراف لدى الطلاب لا  وقد
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أحدهما  استدراكات الشيخ الشنقيطي على ابن قدامة في الأدلة الشرعيَّةلي بحثان منشوران عن  (1)
في دليل القياس خاصة، نُشر في مجلَّة الحِكمة بلندن. والآخر في باقي الأدلة، المتفق عليها،  
والمختلف فيها، ونشر في مجلة الفقه الحنبلي بالكويت. كما أنني سعيت في إفراد قواعد ابن  

ضم تقريرات    قدامة بمؤلف أسميته )القواعد الأصوليَّة للروضة المقدسيَّة(، ورأيت من المناسب
الشيخ محمد الأمين وتحقيقاته، مع تطبيقات فرعيَّة خاصة من كتاب مغني ابن قدامة، طُبع بعنوان:  

 . )النسائم المدنيَّة على قواعد الروضة المقدسيَّة(
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أحدهم.... بعد   عند  مكتملة  طبعها  في  الإسلامية  الجامعة  رغبت  وقد 
ا من  تحقيقها، وتدقيقها وتصحيحها على فضيلة المؤلف حفظه الله لتكون أثر  

آثارها المجيدة فكان ذلك نعمة متجددة لي بدراستها وإتقانها وها هي بين  
إليه   وتتطلع  نفوسهم  إليه  تصبوا  ما  أكثر  فيها  يجدوا  أن  آمل  الطلاب  يدى 

يكاد يعنى غيرها  أفكارهم في هذا الفن مما يمكن أن تغنيهم عن غيرها ولا
 .(1)>عنها

هي أنها   ـ  ـقلت: وسبب سهولة كتاب مذكرة الشيخ محمد الأمين  
ا    ــكتبت   بمادة لغوية، لا كلاميَّة، بعيدة عن الحشو والاستطراد إلاَّ في   ــغالب 

المساجد، حقها من التدريس في     ــأي المذكرة     ــمواطن يسيرة. لكنها لم تأخذ  
الحالي،  الوقت  في  الجامعات  أروقة  في  حتَّى  بل  العلميَّة،  الدورات  ولا 
فأريت أنَّ أقوم بتهذيب لها، بحيث أجعله ككتاب مؤسس، لا تظهر علاقته  
ما  تغيير  دون  الشيخ،  لفظ  على  وأحافظ  السعود،  بمراقي  ولا  بالروضة، 

من تفريعات، استطعت إلى ذلك سبيلا، وسأضع في حاشيته ما وقفت عليه 
أو استشهادت بفروع دالة على الوقوع، من قبل الشيخ، ليكون عون ا لحسن  

 . التصور والتطبيق
وقبل البدء مع الكتاب يحسن الوقوف على مبادئ علم أصول الفقه،  

 وهذه مقدمة مختصرة فيها. 
j   Z   ¬ 

  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  (.  25   ــ  2٤مقدمة كتاب مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، تحقيق أبي حفص سامي العربي ) (1)
 . التنبيه أنني اكتفيت بتخريجات الأحاديث، بتخريج أبي حفص العربي، مع الاختصار لها 
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ص ول أل ق  ق   ـادئ  ع ـ ــدمة ف ي  مب   ــم ق    ه  ــلم أ 

% 

w .تعريف أصول الفقه :
ً
 أولا

؛  به يحصل تمييز المحدود عن غيره ف بالتعريف والحد،  يكون  تصور العلم  
 يعرفه محال ببديهة العقل.  لأن طلب الإنسان ما لا ولذا يحسن البدء به؛  

ا على علمِ من علوم الشريعة،  مركب إضافي    (أصول الفقهو) يطلق علمَ 
ف بتعريفات، منها:   وعُرِّ

المرداوي:وق إلى  <  ل  بها  يتوصل  التي  القواعد  عَلمًا:  الفقه  وأصول 
 .(1) >استنباط الأحكام الشرعية الفرعية

والمراد بالأحكام: الأحكام الخمسة وما في معناها، فلذلك وصفت 
وما  والسنة،  الكتاب  من  السمعيَّة  الأدلة  هي  القواعد  تلك  لأن  بالشرعيَّة؛ 

تكون إلا شرعيَّة،  يتوصل بهما، والأحكام المستنبطة من الأدلة السمعيَّة لا
 . (2)من حيث إن وجودها إنما عرف من جهة الشرع

ولما كان الفقه مستندًا إلى الكتاب والسنة،  <وقال تقي الدين السبكي: 
علم  في  القواعد  تلك  جُمعت  قواعد،  إلى  منهما  أخذه  في  الفقيه  ويحتاج 

ي: أصول الفقه، وهي تسمية صحيحة مطابقة؛ لتوقف الفقه عليها  . (٣)>وسُمِّ
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/1٧٣التحبير )  (1)

 . المصدر السابق (2)
 (. 1/9الإبهاج )  (٣)
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ة تعريفات أخرى   وتدور بين تعريف أصول الفقه   ــهي الأكثر    ــوثمَّ
 . بأنها: الأدلة، أو معرفة الأدلة

معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية  <:  االبيضاوي بأنهفمن ذلك تعريف  
 .(1)>الاستفادة منها، وحال المستفيد
أدلته، والمراد بها: الكتاب والسنة والإجماع    والمقصود بدلائل الفقه:

والقياس، والاستدلال، وذلك على سبيل الإجمال كما نصَّ عليه البيضاوي، 
 ككون الكتاب حجة. 

الأحكام < :  بأنها   الآمدي  وتعريف  على  دلالاتها  وجهات  الفقه،  أدلة 
 . ( 2) > من جهة التفصيل  الشرعية، وكيفية حال المستدل بها، من جهة الجملة لا 

الزركشي:  و أنه لا<قال  يتواردا على   والتحقيق  خلاف في ذلك، ولم 
ا على هذا الفن حده بالعلم، مً محل واحد؛ فإن من أراد اللقبي وهو كونه علَ 

ه بنفس الأدلة  .(٣)>ومن أراد الإضافي حدَّ

w  
ً
 
 ا: موضوعه: ثان 

 موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيَّة. 
والقياس   والإجماع  والسنة  الكتاب  من  أدلته  الفقه:  أصول  وموضوع 
والاستدلال؛ لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة أو 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (٣9منهاج الوصول )  (1)
 . (1/2٣الإحكام ) (2)
 . (1/25البحر المحيط )  (٣)
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ا، أو منطوقة خاصة، أو مطلقة أو مقيَّدة، أو مجملة أو مبيَّنة، أو ظاهرة أو نص  

 .(1) ا، ونحو ذلكا أو نهي  أو مفهومة، وكون اللفظ أمر  

w  
ً  ا: مسائله: ثال 

هي تلك الأحوال العارضة لموضوعه: العموم والخصوص، والإطلاق  
 الخ.   والتقييد....

قال الزركشي والمرداوي بعد ذكرهما للأحوال العارضة للأدلة والتي  
 .(2)ذكرت في الموضوع: وهذه الأشياء هي مسائله

w  
 
ه: رابع ت  ا فائدة الأصول وغان 

البرماوي:   لئلا يكون سعيه عبثً <قال  العلم؛  غاية ذلك  ا؛ لأنه  يعرف 
 .(٣)>يعلم له فائدة تضييع للعمر فيما لم

 الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.   الاقتدار على استنباط    ــ  1
فإن من علم أحوال الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام 
عرف أحوال جزئياتها، وهي الأدلة التفصيلية من تلك الحيثية، فإذا وجدها 

 .(٤) أمكنه الخوض فيها واستنباط الأحكام منها على الصواب بقدر الطاقة
وأما معرفة غاية أصول الفقه فهو فائدته، وهو التوصل <قال المرداوي:  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1/٣0(، والبحر المحيط ) 1/1٣9التحبير )  (1)
 (. 12٧/ 1(، والفوائد السنية )1/٣0(، والبحر المحيط )1/1٣9لتحبير )  (2)
 . (1/116الفوائد السنية )قاله البرماوي،   (٣)
 (. 196اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم للشيخ محمد أبو عليان )   (٤)
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إمكان  تعذر  إذا  استنبطت  كيف  معرفة  أو  الشرعيَّة،  الأحكام  استنباط  إلى 
العمل،  إلى  موصل  وذلك  أصله،  إلى  العلم  ليستند  بالاجتهاد،  الاستنباط 

 (1)>والعمل موصل إلى خيري الدنيا والآخرة
 . ( 2) حفظ الأدلة عن طعن الطاعنين وتشكيك المخالفين   فوائده:   ومن ــ    2

w  
 
 فضله:   :ا خامس

ومن   ]الدليل[،  موضوعه  لشرف  العربية  علوم  من  أشرف  أنه  فضله 
وجه؛  من  ولو  إليهما،  بالنسبة  موضوعه  لعموم  والتفسير؛  الحديث  علمي 

 .(٣) ولأن الجميع وسائل بالنسبة إليه؛ ولأنه أقرب الوسائل إلى الفقه
w  

 
بته:  :ا سادس

 
 ن

 .(٤)ايعتبر من العلوم النقليَّة والعقليَّة مع  
وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب  <قال الغزالي:  

فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه  
العقل   له  يشهد  لا  الذي  التقليد  على محض  مبني  هو  ولا  بالقبول،  الشرع 

 . (5) >لتسديدبالتأييد وا
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1/116(، والفوائد السنية ) 1/185التحبير )  (1)
 (. 196اللؤلؤ المنظوم )   (2)
 (. 19٧اللؤلؤ المنظوم )   (٣)
واعلم أنَّ العلوم تنقسم إلى عقليَّة، كالطب، والحساب،  <  (:1/٣6قال الغزالي في المستصفى ) (٤)

 .. >الخ وإلى دينيَّة، كالكلام، والفقه، وأصوله، وعلم الحديث، وعلم التفسير... ..والهندسة
 (. 1/٣٣المستصفى )  (5)
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ا الذي  ا محض  ولأنه ليس نقلي  <وقال الصفي الهندي عن أصول الفقه:  
ا الذي فيه الأمر عسير، والخطب كثير، فيه الخطب يسير، ولا عقليا خالص  

بل ازدوج فيه العقل والنقل، واجتمع الصعب والسهل، فلا الحاكم السديد 
حكم التقليد فيه مقبول، بل هو بين طرفي التفريط والإفراط.  فيه معزول، ولا
 .(1)>الأمور الأوساط( وقد قيل: )خير

 . ويعتبر من علوم الوسائل، فهو وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعيَّة

w  
 
 اسمه:   :ا سابع

عن أصول الدين وهو: التوحيد،    ا لهاسمه أصول الفقه، وبالإضافة تميز  
يقطع عن الإضافة؛ لغلبته في هذا الفن، واستغناء التوحيد بكثرة   ا ماوكثير  

 أسمائه. 
ما   اللغة:  الفقه، والأصل في  ينبني عليه  الفقه؛ لأنه  وتسميته بأصول 

 .(2) غيره ينبني عليه

w  
 
 واضعه:   :ا ثامن

 بأمر محمد ابن مهدي.  واضعه الإمام الشافعي 
فلم   حنيفة  أبي  والإمام  مالك  كالإمام  المجتهدين  من  سبقه  من  وأما 

 .(٣) يدونوا في الأصول وإن كانوا عالمين به لتوقف اجتهادهم عليه
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/6نهاية الوصول للهندي )  (1)
 (. 19٧اللؤلؤ المنظوم )   (2)
 (. 19٧اللؤلؤ المنظوم )   (٣)
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w  
 
 حكمه:   :ا تاسع

حكمه الوجوب العيني إن توقف عليه واجب، كدفع معاند في حجية  
  يشتغل  يتعين ذلك وإلا فالجواز ما لم  بعض الأدلة تعين دفعه، والكفائي إن لم 

 .(1) اعن أهم منه شرع  

أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وفرض   وقيل: فرض عين على من 
 .(2)كفاية على غيرهم، نقله المرداوي عن العالمي

w  
ً  طريق استمداده:  :ا عاش 

إنما هي لإثبات مسائل   الفقه  منه علم أصول  يستمد  ما  معرفة  وفائدة 
والاطلاع على أصله <تحقيق شيء من مسائله،  طالب العلم  رام   إذاف الفن،  

الذي نشأ منه، فلابد له من معرفة ما استمد منه؛ ليرجع في تلك الجزئية إلى 
 .(٣) ، كما قاله البرماوي>محلها منه

مستمده من ثلاثة أمور: من علم الكلام، ومن علم العربية،  <ثمَّ قال:  
   :وأيضًاومن معرفة الأحكام. ووجه الحصر: الاستقراء،  

علم    ــ  1 فهو  الأدلة،  حجية  ثبوت  جهة  من  يكون  أن  إما  فالتوقف 
: أصول الدين؛ فإن حجية الأدلة تستدعي معرفة الصانع، خالق  الكلام، أيَّ
على  به  جاءوا  بما  يسُتدل  حتى  بالشرائع؛  إليهم  الرسول  وباعث  الخلق، 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19٧اللؤلؤ المنظوم )   (1)
 (. 1/190ينظر: التحبير )  (2)
 (. 1/116الفوائد السنية )   (٣)
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الأحكام، وثبوت رسالتهم متوقف على المعجزة الدالة على صدقهم؛ حتى 
يعُلم أن ما جاءوا به من عند الله، ويتفرع من ذلك ما يسُتدل به في شرعنا من  
الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما نشأ عند مُثبتيه، وثبوت ذلك إنما هو 

 أصول الدين، فحصل التوقف عليه. 

وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام؛ إذ    ــ  2
وعوارضها هي مسائل أصول   ــكما سبق    ــالأدلة هي موضوع أصول الفقه  

فهمهما   فتوقف  عربيان،  وهما  والسنة،  الكتاب  الأدلة  في  والأصل  الفقه، 
 على معرفة الكلم العربية وأحكامها.

ا أن يتوقف من جهة تصور ما يدل بها عليه، وهو الأحكام؛   ــ  3 وإمَّ
بد من تصور الأحكام؛ ليتمكن من إثباتها ونفيها، فالحكم على الشيء  فإنه لا

 .(1)> فرع تصوره، والله أعلم
ولتوقف معرفة كيفية الاستنباط  < وقال المرداوي عن استمداد الأحكام:  

تصوره     ــعليه   فرع  الشيء  على  في     ــوالحكم  الأحكام  إثبات  آحاد دون 
 .(2) >المسائل؛ فإن ذلك من الفقه، وهو يتوقف على الأصول فيدور

 

j   Z   ¬ 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/126الفوائد السنية )   (1)
 (. 1/192التحبير )  (2)
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س   ـة الح  ــح ق  ي  ق    ق   امهـــكم وأ 

% 

w ]حقيقة الحكم[ 

ي اللغة
 
هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير    : الحكم ف

 المقضي. 
ي الاصطلاح 

 
هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو زيد قائم،   والحكم ف

 وعمرو ليس بقائم. 
w  ]أقسام الحكم[ 

 بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: الحكم ينقسم 

g   :
ي
ا، نحو  ا أو سلب  وهو ما يعرف فيه العقل النسبة ايجاب    حكم عقل

 ا. ا، والجزء ليس أكبر من الكل سلب  الكل أكبر من الجزء ايجاب  

g   عاد بالعادة  :يحكم  النسبة  فيه  عرفت  ما  السيقمونيا  ،  وهو  نحو 
 والسكنجبين مسكن لها.  ،مسهل للصفراء

g : عي
 وهو المقصود هنا. الآتي تعريفه،  حكم ش 

w ] عي
 ]تعريف الحكم الشر

حده جماعة من أهل الأصول بأنه: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف  
 من حيث إنه مكلف به. 
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( خطاب الله تعالى المتعلق بفعل من حيث إنه مكلف بهوخرج بقوله )
لا تعالى: المكلف  كقوله  به،  مكلف  إنه  حيث   {ثم ثز ثر} من 

؛ فأنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة [12  :الانفطار]
 من حيث إنه مكلف به.  يعلمونه، لا
 

j   Z   ¬ 
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رعي  ] ق سام الح كم ألش   [أ 

% 

 قسمان:   ياعلم أن الحكم الشرع
g   ي

 
ف تكل  والمباح    : أولهما:  والمندوب  الواجب  أقسام:  وهو خمسة 

 . ، والمكروهوالحرام
g   خطاب الوضع : ي

 
ان   وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط   : وال 

 . والموانع 
وبعضهم  والعزيمة،  والرخصة  والفساد،  الصحة  فيه:  بعضهم  وأدخل 

 جعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. ي
w ف وأقسامه كل 

 : []الت

 : حد التكليف في الاصطلاح
g  :لزام ما فيه مشقة. إقيل 
g :طلب ما فيه مشقة. وقيل 

إلزام بغيرهما،  لا الواجب والحرام؛ إذ لاإ حده    ي يدخل ف فعلى الأول لا 
 وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه؛ لأن الأربعة مطلوبة. 

ف بعضهم التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نه  .  يوعرَّ
فالذي يرد  ،  ما أن يرد باقتضاء الفعل أو التركإ خطاب الشرع  ذلك أن  و



f g  16   

. 

P    رعي ق سام الح كم ألش   p  أ 
 

 ، شعار بعدم العقاب على الترك فهو ندبإن اقترن به  إف،  باقتضاء الفعل أمر
ن أشعر بعدم العقاب إف  ييرد باقتضاء الترك نه   يوالذ  ،ايجاب  إفيكون    إلاو

 لا فحظر. إعلى الفعل فكراهة و
طلب   يدخل في تعريف من تعاريف التكليف؛ إذ لا فإن الجائز لا  وعليه

 ا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة. ترك   به أصلا ، فعلا  ولا

 

j   Z   ¬ 
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س  ] ق   ــأ  حكام ألي  كلي  فـ  [ام أ 

% 

w    القسم الأول: الواجب   w 

ف الشيء لازم    اللغة:  يالوجوب  الشخص    ،ا محلههو سقوط  كسقوط 
 . لانقطاع حركته بالموت ،ا محلهفأنه يسقط لازم   ؛اميت  

  سقطت ميتة لازمة   : أي ،  [ ٣6الحج:  ]   { جم جح ثم} ومنه قوله تعالى:  
 .(1)الميت: )فاذا وجب فلا تبكين باكية(  يمحلها، وقوله ف

 . ما توعد بالعقاب على تركه في الاصطلاح: الواجب وحد  
تركه لا على  بالعقاب  بقوله:   ،المغفرة  ييناف والوعيد  تعالى  بينه    كما 

 . [٤8 :النساء] {بخبم  بح بج  ئه  ئم  ئخ}
 . اا حازم  ما أمر به أمر  : الواجب حدِّ  يوان شئت قلت ف

كالصلاة    ،وتاركه متوعد بالعقاب،  أن فاعله موعود بالثواب  :وضابطه 
 والزكاة والصوم. 

w  الفرض هو الواجب 

 .الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك
 . وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكدُ من الواجب

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( والحديث صحيح بمجموع طرقه1٤  ــ  ٤/1٣)  (، والنسائي٣111أخرجه أبو داوود ) (1)
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كالصلاة  ، قطعيٍّ بدليل  ثبت  ما  بدليل   .فالفرضُ:  ثبت  ما  والواجب: 
، كالعمرة عند من أوجبها، وهو قول أبي حنيفة.   ظنيٍّ

ا، كأركان الصلاة  ا ولا سهو   .وقيل: الفرضُ: ما لا يسامَحُ بتركه عمد 
والواجب: ما يسامَحُ فيه إن وقع من غير عمدٍ، كالصلاة بالنجاسة عند من  

 يقول بالمسامحة في ذلك.

إطلاق   على  وحنابلة  وشافعية  مالكية  من  العلماء  من  كثير  واصطلح 
ا قويًّا.   الواجب على السنة المؤكدة تأكيد 

w  تقسيمات الواجب 

 ينقسم الواجب إلى ثلاثة تقسيمات:  

ذاته: باعتبار  لا  ينقسم  معين  واجب  مقامه إلى  غيره  كالصوم    ،يقوم 
واجب لا فهو  أقسام محصورة  في  مبهم  وإلى  من   والصلاة،  كواحدة  بعينه 

تعالى: قوله  في  الكفارة    ير   ىٰ  ني  نى   نن  نم   نز}  خصال 
  بخ   بح  بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يىيي  ين   يم   يز

بعينه  فالواجب واحد منها لا  ،[89  :المائدة]  {تمته  تخ   تح   تج   به  بم 
 فأي واحد فعله الحانث أجزأه. 

 . إلى مضيق وموسع :وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته 
 . هو ما وقته مضيق  مضيقـفالواجب ال* 

يسع وقته أكثر من   ما لا  : ا كان أو غيره هوه مضيق واجب  ت وضابط ما وق
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 . فعله كصوم رمضان في الواجب، والأيام البيض في غير الواجب

،  كالصلواة الخمس ،  ما يسع وقته أكثر من فعله   : هو   وسع م  ـال والواجب  *  
 والضحى. ، وركعتا الفجر، الوتر  :ومثاله في غير الواجب

وقد أجمع العلماءُ على أنَّ من أدَّى الصلاة في أول وقتها، أنه يثاب  
 . ثواب الفرض، وتلزمه نية الفرض

وإذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدِّ الصلاة لم يمت  
عاصي ا؛ لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوزُ للإنسان أن يأتي بالصلاة 

 في أية حصة شاءها من حصصه، سواء  كانت من أوله أو وسطه أو آخره. 

أيضا باعتبار فاعله: الواجب  إلى واجب عيني وواجب على    وينقسم 
 . الكفاية

العيني*   فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة    هو  فالواجب  ما ينظر 
  لقوله تعالى:   ؛ن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله  والزكاة والصوم، لأ

 .[56  :الذاريات] {ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}

الواجب على الكفاية*   فيه الشارع إلى نفس    :فضابطه  وأما  أنه ينظر 
ن إ الفعل، بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميت، وانقاذ الغريق ونحو ذلك، ف

لم الذ  الشارع  الشخص  عين  إلى  يُ دفِ يَ   يينظر  أو  الميت  الغريقنقِ ن  ذ إ   ؛ذ 
هو   يفرق عنده في ذلك بين زيد وعمرو، وانما ينظر إلى نفس الفعل الذ  لا

 . الدفن والانقاذ مثلا  
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w لا به[ إ  يتم الواجب  ]ما لا 

 يتم الواجب الا به ثلاثة أقسام:  ما لا
وككون   ،كزوال الشمس لوجوب الظهر  قسم ليس تحت قدرة العبد * 

تصح   لا  يمام والعدد الذمن تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإ
فلا بدونه،  للمكلَّ  الجمعة  الإقدرة  قهر  على  إلى ف  الحضور  على  مام 

لا على قول من جوز التكليف بما  إيوصف بوجوب   المسجد، فهذا النوع لا
 يطاق وهو مذهب باطل مردود.  لا

العبد عادة*   لمإ  وقسم تحت قدرة  أنه  بتحصيله لا    كالنصاب  ،يؤمر 
 . قامة لوجوب الصوموالإ ، والاستطاعة لوجوب الحج ،لوجوب الزكاة

 ا. جماع  إيجبان  وهذان القسمان لا

كالطهارة    ،مع أنه مأمور به  ،ما هو تحت قدرة العبد  القسم الثالث*  
 . للصلاة والسعي للجمعة.. الخ.. وهذا واجب على التحقيق

واجب،   فهو  به  إلا  الواجبُ  يتم  مالا  تقول:  أن  كلَّه  هذا  من  وأوضح 
 كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كالنصاب للزكاة. 

w كه[  ]ما لا
ر
 يتم ترك الحرام الا بت

فان اختلطت ميتة بمذكاة   ،لا بتركه فتركه واجبإيتم ترك الحرام  ما لا
بأجنبية فلا الذ  أو أخته  الحرام  الميتة في الأ  ييتم ترك  أكل  ول ونكاح هو 
 لا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. إالأخت في الثاني 
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w  ]الزيادة عل الواجب[ 

 الزيادة على الواجب لها حالتان: 
النافلة   كصلاة  عنه،  متميزة   الواجب  على  الزيادةُ  تكون  أنْ  الأولى: 

 بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غيرُ واجبةٍ، كما هو واضح. 
قدر  على  كالزائد  الواجب،  عن  متميزةٍ  غير  الزيادة  تكون  أن  الثانية: 

 .الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك
فقال قوم: الزيادة هنا واجبة؛ لأن الجميع امتثالٌ للأمر الواجب، ولم  

 يتميزْ فيه واجب عن غيره، فالكلُّ واجب؛ لأنَّه امتثالٌ للواجب. 
والحقُّ أنَّ الزائد غير واجب، والدليلُ على ذلك جوازُ تركه، والاقتصار 

 على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرطٍ ولا بدلٍ. 
w      ي القسم ال

 
 w   ندوبمـال:  ان

 الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله:  الندب في اللغة:* 
 ســألون أخــاهم حــين ينـــدبهملا ي

 

J ــا  فــي النائبــات علــى مــا قــال برهان
 

ما    في الاصطلاح:  ندوبالم*   الثواب،في  هو  تركه    فعله  وليس في 
 ا غير جازم.ن شئت قلت: ما أمر به أمر  إعقاب، و

w   القسم    : الر  w   باحم ـالال 

اللغة:الم*   هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن   باح في 
 الأبرص: 
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 ولقـــد أبحنـــا مـــا حميـــت
 

J ــا ــا حمينــ ــيح لمــ  ولا مبــ
 

م فاعله  ذ غير مقترن ب   ، ما أذن الله في فعله وتركه   باح في الاصطلاح: الم *  
 وهو من الشرع.  ،مدحه ولا وتاركه 

 باحة عند أهل الأصول قسمان: واعلم أن الإ

g  :كإباحة الجماع في    ،باحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع إ  الاولى
  مح   مج  لي  لى   لم  لخ}رمضان المنصوص عليها بقوله:    اليَّ لي

 الإباحة الشرعية.   :باحةسمى هذه الإتو ،[ 18٧ :البقرة] {مخمم

g  :ة  
ان    ،البراءة الأصلية  :باحة عقلية وهى تسمى في الاصطلاحإ  ال 

باحة العقلية وهى بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل  والإ
 . وسيأتي مزيد بسط لها عند الحديث عن دليل الاستصحاب  .عنه

ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية  
ا، كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الإطعام بدلا  عن الصوم  ى نسخ  يسُمَّ

،  [ 18٤  : البقرة ]  { ثرثز  تي   تى   تن   تم   تز } المنصوص في قوله:  
 . [ 185  :]البقرة {ئحئخ  ئج  يي  يى  ين}منسوخ بقوله:  فإنه 

ا؛ لأنَّها ليست حكم ا شرعيًّا، بل   وأما الإباحةُ العقليةُ فليس رفعُها نسخ 
ا لإباحته في أول الإسلام؛ لأنها إباحةٌ  با ناسخ  عقليًّا، ولذا لم يكن تحريم الرِّ

ا.   عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدَّ
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w ع[م ـالعيان  ]الأفعال والأ  نتفع بــها قبل ورود الشر

حكم   االذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيه  :أي  ،حكم الأفعال والأعيان
 فيها ثلاثة مذاهب:  من الشرع،
  .باحةأنها على الإ ول:الأ* 

  { فم  فخ فح فج  غم غج عم عج}واستدل له بقوله تعالى:  
لا إيمتن   ولا  ،انه تعالى امتن على خلقه بما في الارض جميع  إف  ،[29  :البقرة]

 .محرم منة في ذ لاإ ؛بمباح
 تن تم تز تر}   واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: 

 نى  نن  نم  نز  نر  مم }   وقوله تعالى: ،  [ ٣٣  : الأعراف ]   { ثن ثم ثز ثر تي تى
  { بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني 

 الآية.   [ 151  : الأنعام ]   { جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج}   الآية.   ، [ 1٤5  : الأنعام ] 
الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما  )ا بحديث  واستدل لذلك أيض  

 .(1) (حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه 
 . أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الاباحة   ذهب الثاني: الم* 

وجميع    ،ذنهإواستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير  
 . ذنهإلا بعد إيجوز التصرف فيها  ، فلا شياء ملك لله الأ

الغير،    : ونوقش هذا الاستدلال التصرف في ملك  يقبح إبأن منع  نما 
ضرر  عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(، والحديث ضعيف ٣٣6٧( وابن ماجة )1٧26أخرجه الترمذي )  (1)
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يلحقه  لا  والله  ،  والانتفاع بضوء ناره  ،نسانإكالاستظلال بظل حائط    ،فيه
 ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. 

 التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه.  ذهب الثالث:الم* 
 لها ثلاث حالات: ــ مثلاً  ــوعلماء الأصول يقولون: الأعيان 

كل الأعشاب  أك  ،نفع فيها البتة ولا  ،ما أن يكون فيها ضرر محضإ   ــ  1
 السامة القاتلة. 

 .ضرر فيها أصلا   ولا ،ما أن يكون فيها نفع محضإو ــ 2
ن كان فيها الضرر  إ وضرر من جهة، ف   ، ما أن يكون فيها نفع من جهة إ و    ــ  3

، (1)(ضرار ولالا ضرر  ) لقوله:    ؛ ا له فهي حرام نفع فيها أو مساوي   وحده، ولا 
أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه،   ،ضرر معه ا لان كان نفعها خالص  إو

 فأظهر الأقوال الجواز.  
w      كروهم ـالالرابع:  القسم   w 

اللغة:المو*   أبغضه ولم يحبه، فكل    كروه في  إذا  اسم مفعول كرهه 
 بم ئه ئم}بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى:  

 . [٣8الإسراء: ] {ثم ته تم به
  : ن شئت قلت إما تركه خير من فعله، وهو  كروه في الاصطلاح:الم* 

 ا غير جازم. هو ما نهى عنه نهي  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ( ماجة  ابن  طرقه2٣٤1أخرجه  بمجموع  والحديث صحيح   ،)  .( الغليل  إرواء  (  896وينظر: 
 .  ( للألباني250والصحيحة )
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 لأنه بغيض إلى النفوس العارفة.   ؛ واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام 
وعليه فإنَّ الكراهة قد تطُلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه، كما هو  

 .معروف في كلام العلماء

w     امس:   القسم
خ
 w    الحرام   الح

 . هو الممنوع الحرام في اللغة:* 

وقوله ،  [12القصص:  ]  {سح  سج  خم  خج  حم}ومنه قوله تعالى:  
تعالى:  ،  [26المائدة:  ] {ئنئى  ئم  ئرئز  ّٰ   ِّ}تعالى:   وقوله 

 . الآيات. [ 95الأنبياء: ] {بى بن بم بز}
وان   ،فعله العقاب  يهو ما في تركه الثواب وف  : الحرام في الاصطلاح*  

 ا. ا جازم  ما نهى عنه نهي   :شئت قلت

روط ه ألي  كلي  ف]  [ وش 

 سبق تعريف التكليف، أما شروط التكليف فهي كالآتي:
لي الم كل   روط راح  ع ة أ  ولاً: ش   ف[]أ 

w  الأول: العقل 

لتكليف  معنى   ذ لا إ   ؛ في اشتراط العقل في التكليف بين العلماء  لا خلاف  
 . يفهم الخطاب من لا

 يكالصب   ــ  عقل له وأروش الجنايات لمن لا  ، وأما لزوم قيم المتلفات
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 من خطاب التكليف.  لا ،فهو من خطاب الوضع ــالصغير والمجنون 

  ؛ ا ف بشيء مطلق  فجمهور العلماء على أنه غير مكلَّ   ، المميز   ي وأما الصب 
يبلغ  مرفوع عنه حتى  القلم  الصبي  .  لأن  بتكليف  رواية مرجوحة  أحمد  وعن 

 المميز. 

ثم عنهما، ولو  ين، للإجماع على سقوط الإوالنائم والناسي غير مكلفَ 
 .لأجل النوم والنسيان   ؛كانا مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها

w    ب ن  ب  مكلَّفين: وجوب   :هـــت  غير  والنائم  الناسي  يشُكل على كون  قد 
 . قضاء الصلاة، والإجماع على أنَّها قضاء

وقد يجُاب عنه: بأنَّ القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع منه 
 تمامه مانع النوم أو النسيان. والله تعالى أعلم.

 ، وفيه التفصيل الآتي: في تكليفه وأما السكران فقد اختلف 

ا، وهو المعروف  يعقل شيئ   حتى يكون لا   ، جميع عقله   إما أن يذهب السكر 
 . ويبقى معه بعضه  ،بعض عقله السكر يذهب وأالطافح،  بالسكران 

  ، الطلاق  ولا   ، العتق  ولا   ، يلزمه شيء من العقود  فالأظهر في الطافح أنه لا 
 . كغرم قيمة المتلف ،لا ما كان من خطاب الوضعإ ،الجنايات ولا

 فيه قول من قال:   يفقد جميع عقله فهو الذى وأما الذى لم
ــزم الســـكران  ــرار عقـــودإلا يلـ  قـ

 

J بــل مــا جنــى عتــق طــلاق وحــدود 
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w  القدرة : ي
 
ان ط ال   الشر

ا على فعل ما كُلِّف به، فإن كان مسلوب القدرة   أي يكون المكلَّف قادر 
 كراه قسمان: ذ الإإففيه تفصيل، بالإكراه، 

g  يدخل دار   بالإجماع كمن حلف لا  افً كره مكلَّ م ـاليكون فيه   قسم لا
ا حتى أدخله له بالحديد، وحمله قهر  من هو أقوى منه، وكبَّ  ، فقهره زيد مثلا  

قدرة له   ذ لاإ يخفى،   ف كما لاكراه صاحبه غير مكلَّ فهذا النوع من الإ   ،فيها
 على خلاف ما أكره عليه.

g  لا إو  ــ  مثلا    ــافعل كذا    :ذا قيل له إوهو ما    : وقسم هو محل الخلاف
 . قتلتك، والظاهر أن فيه تفصيلا  

يجوز له   لافهذا  قتلتك أنت،    إلاقتله وا  : ن قيلأفالمكره على القتل ب
الظاهر أن  ف  ،ن أدى ذلك إلى قتله هو، وأما في غير حق الغيرإقتل غيره، و

 .كراه عذر يسقط التكليفالإ
  ، [ 106  : النحل ]   { ثم ثز ثر تي تى تن} بدليل قوله تعالى:  

أمت)إالحديث:    يوف الخطأ والنسيان وما استكرهوا   ين الله تجاوز لي عن 
 .(1)(عليه

  ،فقد تلقاه العلماء بالقبول  ،حاتم  يوابن أب  ،ه أحمدن أعلَّ إوالحديث و
 . الكتاب والسنة  يوله شواهد ثابتة ف

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن حبان ) (1) ماجة )٧219أخرجه  (، والحاكم  1٧1  ــ  ٤/1٧0(، والدارقطني )20٤5(، وابن 
 ( وغيرهم، وأحد أسانيده صحيحة  2/189)
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w الإسلام : الر ط ال   الشر

 . ؟سلام بفروع الإالكافر فقد اختلف العلماء فيه، هل هو مخاطب  وأما  
فمن الأدلة عليه    ،لدلالة النصوص على ذلك  ، والحق أنهم مكلفون بها

 { لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم}  قوله تعالى:
 الآية. 

طعام إم في سقر عدم  تهففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلك
 . المسكين، وهو فرع من الفروع

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ}  ونظيره قوله تعالى:
 يح يج}  ثم بين السبب بقوله تعالى:  ،[٣2  ـ ـ  29  :الحاقة]  {هم هج نه
 الآية.  [٣٤ ــ ٣٣ :الحاقة]  {ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ

 مخ مح مج لي لى لم لخ}  قوله تعالى:  :دلة على ذلكومن الأ
تعالى:  ،[68  :الفرقان]  {نى نم نخ نح نج مي مى مم قوله    إلى 
ن  لأ؛  الآية   [69  :الفرقان]  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}

 ع بين المحظورات. مَ الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جَ 
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w  
ً
 
وط راجعة إلى  ]ثان   م ـالا: ش 

 
 ف به[ كل

 . به العلم بالمكلف الشرط الاول:* 

الصلاة كيفية  بحقيقة  علمه  بالصلاة  لتكليفه  التكليف  لأ؛  فيشترط  ن 
 ي فعل ما أضمره ف ا  :ذ لو قيل للمكلفإيطاق،   بالمجهول من تكليف ما لا

لأن اهتداءه   ؛طاقة له به ف بفعل ما لالِّ عاقبتك، فقد كُ   وإلاأنك تفعله    ينفس
 كما هو واضح.  ،إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته

أن يكون الفعل    :ــ  ف بهالمكلَّ   ــيشترط في المطلوب    الشرط الثاني:*  
 . االمطلوب معدوم  

  بد أن يكونا غير موجودين،  فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا 
 . ف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب والمكلَّ 

كما لو كان صلى ظهر هذا   ،يصح التكليف به أما الموجود الحاصل فلا 
تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة  اليوم بعينه صلاة 

لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة   ؛بعينها التي أداها على أكمل وجه
 . اوالفرض أنها حاصلة فيكون تناقض  

لأن السعي في تحصيله معناه  ؛  تحصيل الحاصل محال  :ومن هنا قالوا 
فصار المعنى هو ،  ذلك  يبالفعل يناف  وكونه حاصلا  ،  أنه غير حاصل بالفعل

 . حالقيضين من غير حاصل هو حاصل. وهذا تناقض واجتماع ال

 . اأن يكون ممكن   الشرط الثالث:* 
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كالجمع بين الضدين    ن كان محالا  إ ف ،  مكان الشرعي حديث هنا عن الإ ال و 
يجز الأمر به، وهذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة   ونحوه لم 
لا  التكليف  بالمحال بما  التكليف  يقول  وبعضهم  لميطاق،  وهذا  في  ،  يقع 
 الشريعة. 

 ثم}  ا لقوله تعالى:يصح شرع   وقد أجمع العلماء على أن التكليف به لا
  { ئم ئخ ئح ئج}   ، وقوله تعالى: [ 286  : البقرة ]   { خجخم حم  حج  جم  جح 

 ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة.  [16 :التغابن]

 مـال]
ف[ قتض َ كل 

  بالت

   .فعل وكف :ى بالتكليفوالمقتضَ 
، أي  أي الشيء المقتضى  ،ى بفتح الضاد بصيغة اسم المفعولوالمقتضَ 

  .فعل وكف ، وهوالمطلوب بالتكليف
باستقراء الشرع    ي وه ،  هي الأفعال الاختيارية :  والمكلَّف به )المطلوب( 

 أربعة أقسام: 
g  :كالصلاة.  ،الفعل الصريح   الاول 
g : ي

 
ان  .وهو القول  ،فعل اللسان ال 

 بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز}  قوله تعالى:  :والدليل على أن القول فعل
 الآية.  ،[112  :الأنعام] {بنبى  بم بز

g : الر  . الترك  ال 
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ا  خلاف   عنه،  ي النفس وصرفها عن المنه  وهو كفُّ   ،والتحقيق أنه فعل
 . شيء وجود له، والعدم عبارة عن لا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا
 واللغة. ،والسنة ،الكتاب :والدليل على أن الترك فعل

العظيم القرآن  آيات من  الترك فعل ففي  أن  الكتاب على    ،وأما دلالة 
 خجخم حم حج  جم جح ثم  ته  تم تخ}  كقوله تعالى:

 . [6٣ :المائدة] {سم سخ  سح  سج
والصنع أخص ،  االربانيين والأحبار لهم صنع    يعدم نه  فسمى الله  

الفعلمطلق   من  بالمعروف  فدلَّ ،  ا  الامر  ترك  أن  المنكر   يوالنه  ،على  عن 
 ا. بدليل تسمية الله له صنع   ،فعل

 ىٰ رٰ  ذٰ يييى  يم  يخ  يح  يج هي}  وكقوله تعالى:
 . [٧9 :المائدة] {ٌّ

وهو واضح ولم أر من الأصوليين    ،فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا  
 من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. 

المسلم من سلم المسلمون من  )وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله:  
 وهو يدل على أن الترك فعل.  ،اسلام  إ فسمى ترك الأذى  ،(1)(لسانه ويده

 : أما اللغة فكقول الراجز
 يعمـــــــلُ  ي  بـــــــ  ا والنَّ نَ د  عـــــــَ ن قَ لإ

 

J   ــذا  م ــَّ لـــ ــَ ا العَ نـــ ــَ المُ  لُ مـــ  لُ لَّ ضـــ
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  .(٤0(، ومسلم ) 10أخرجه البخاري )  (1)
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  تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا  :  فمعنى قعدنا
 . لذاك منا العمل المضلل :في قوله
في  ي و  فروع كثيرة  أو لا،  فعل  التر  هل هو  في  الخلاف  نبني على 

 : المذاهب 
ا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك  منع مضطر    كمن*  
 . ضمان عليه نه يضمن ديته، وعلى أنه ليس بفعل فلاإفعل ف

ا عنه حتى سقط وكمن*   . منع صاحب جدار خاف سقوطه عُمُد 
 أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق.   ومن* 

نه يضمن في  إفعلى أن الترك فعل ف  ،ا في الفروعوأمثال هذا كثيرة جد  
 ضمان عليه.  الجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا

g  :على الفعل  مُ المصمِّ  العزمُ   الرابع . 
  : الصحيح  يبكرة الثابت ف  يقوله في حديث أب  ،والدليل على أنه فعل

ذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله )إ
 . (1) (ا على قتل صاحبهنه كان حريص  إ  قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال:

م  لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمِّ  يدل دلالة لا  : فالحديث
  :لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل أي؛  على قتل صاحبه فعل، دخل بسببه النار

فما بال المقتول،   ،دخل بسببه النار، وهو قتل المسلم  يب الذوجِ عرفنا المُ 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النار   :أي بسببه  دخل  الذى  الذنب  تشخيص  لم  ،ما  قتل   لأنه  منه  يحصل 
 . بالفعل

ذلك   فدلَّ   ،بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه  : فأجابهم 
دخل   ييماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذبدلالة الإ
 كما هو واضح.  ،بسببه النار

 

j   Z   ¬ 
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ق سامه]  [ ح  ط اب  أل وص  ع وأ 

% 

طاب الوضع[مـال]
خ
 قصود ب 

الوضع   خطاب  الشرعي:  الحكم  أقسام  من  الثاني  الضرب  هو  وهذا 
و الوضعسمِّ والأخبار.  خطاب  بالأسباب لأ  ؛ي  الخطاب  وضع  الشرع  ن 

فقد   ــمثلا     ــذا زالت الشمس  إ  :بمعنى أنه يقول،  والشروط والموانع مثلا  
الصلاة وجوب  وجوب ،  وضعت  وضعت  فقد  والحول  النصاب  تم  وإذا 

وقس على   ذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم،إالزكاة، و
 هذا. 

خ  فخطاب الوضع    ]الفرق بي  كل 
خ خطاب الت  [وبي 

 : وهما يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين،
كزوال    ، ما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا  إ أن خطاب الوضع علامته أنه  

 . والنقاء من الحيض   ، الشمس 
  ، والاستطاعة للحج   ، كالنصاب للزكاة   ، يؤمر به  أو يكون في قدرته، ولا 

 وعدم السفر للصوم. 
التكليف علامته أمران  أن يكون في قدرة    : وبهذا تعرف أن خطاب 

 ا كسائر المنهيات. أو ترك   ،كالوضوء للصلاة ،ويؤمر به فعلا   المكلف، 
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 ]أقسام خطاب الوضع[ 

م العلماء خطاب الوضع إلى ستة أقسام:    قسَّ
الثالث:   .القسم الأول: ما يظهر به الحكم هو نوعان: العلل والأسباب 

 السادس: الفساد.  .الخامس: الصحة  الشروط. الرابع: الموانع.
w    ي   القسم الأول

 
ان    :وال 

 
 w    والسبب   العله

 ؛ة المريضومنه سميت علَّ   ،اعبارة عما اقتضى تغيير    العلة في اللغة:*  
   في حقه. لأنها اقتضت تغير الحال

 والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء: 
وجدالأول وجد  إذا  أي  محالة،  لا  الحكم  يوجب  ما  وهو    :  قطع ا، 

المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله، كوجوب 
أهلية  وشرطه  بالصلاة،  الشارع  أمرُ  ومقتضيه  شرعي،  حكم  فإنه  الصلاة؛ 
، ومحله الصلاة، وأهله  المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغ ا عاقلا 

ذا المجموع  المصلي، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على ه
 اسم العلةِ تشبيه ا بالعلة العقلية.

: هو العلة التي تخلَّف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم  الثاني
ارة، وشرط وجوبها بها   ارة، فاليمين علةُ الكفَّ الحنث بالنسبة لوجوب الكفَّ

، وهي علةٌ تخلَّف شرطها  . الحنثُ، فتسمى اليمين دون الحنث علة 
: هو الحكمة. وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله  الثالث 

العقل؛    الإسكار، وحكمتهُ حفظُ    ــ  مثلا     ــصارَ الوصف علَّة، فعلةُ تحريم الخمر  
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 لأنَّ حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. 
 كل ما توصلت به إلى شيء. هو في اللغة:السبب  و

 ويطلق السبب عند الفقهاء على أربعة أشياء:
: ما يقُابل المباشرة، كالحفر مع التردية، فالحافر يسمى صاحب  الأول

 . سبب، والمُردِّي الذي هو المباشر صاحب علَّة
: علَّة العلة، يسمونها علَّة، كالرمي، فإنه علَّة لإصابة السهم بدن الثاني

 الشخص المرمي، وإصابته إياه علَّة لقتله، فالرمي علَّة لعلَّة القتل تسمى سبب ا. 
 : العلَّة التي تخلف شرطها، كنصاب الزكاة بدون الحول. الثالث 
 : العلَّة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول. الرابع

وأما السبب عند كثير من الأصوليين فهو: ما يلزم من وجوده الوجود،  
 ويلزم من عدمه العدم، لذاته. 

مثاله: ملك النصاب، إذا وجد فإنه سبب لوجوب الزكاة، وإذا عدم فإنه  
 عدم وجوب الزكاة.  ــأي يلزم منه  ــسبب 

w    ط : الشر الر  w    القسم ال 

 { ممنج  مخ  مح} فهو العلامة، ومنه قوله تعالى:    : الشرط في اللغة *  
 الآية.    [18]محمد: 

يلزم من   هو ما لا  :عند أهل الاصول  والشرط الشرعي في الاصطلاح*  
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كالطهارة   ،عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط وجوده لذاته وجود ولا
؛ عدمها  يلزم منه وجود الصلاة ولا ن وجود الطهارة لاإبالنسبة إلى الصلاة، ف

نه يلزم منه إف  ؛بخلاف عدم الطهارة  ،يصلي لأن المتطهر قد يصلي وقد لا
 . عدم الصلاة الشرعية

 واعلم أن الشرط قسمان: شرط وجوب، وشرط صحة:
 . فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة 

هو عين الفرق المتقدم    وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة: 
ن شرط الوجوب من خطاب الوضع  لأ   ؛ بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 

التكليف  وشرط  من خطاب  إالصحة  لها  ،  تشترط  قد  الواجب  أن صحة  لا 
 .شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب

w     مانعـالقسم الرابع: ال     w 

 . اسم فاعل منعه : المانع في اللغة * 
، عدم يلزم من عدمه وجود ولا ما لا  :هو  وفي اصطلاح أهل الأصول*  

، كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا  ، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم
ن المرأة الطاهرة قد لأ؛  عدمهما يلزم منه وجودهما ولا ن عدم الحيض لاإف

لا وقد  وتصوم  ذلك تصلي  ف،  تفعل  الحيض  وجود  من  إبخلاف  مانع  نه 
 الصلاة والصوم. 

 والمانع ثلاثة أقسام: 
نه مانع إف،  كالرضاع بالنسبة إلى النكاح،  امع    مانع للدوام والابتداء  ــ  1
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 . اودوام   منه ابتداء  
يجوز عقد  ذ لا، إأنه يمنع من ابتداء عقد النكاح  :ومعنى منعه ابتداء

 . النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة
ثم بعد عقد  ،أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم :ومعنى منعه الدوام

ن هذا الرضاع الطارئ على العقد إف  ــ  مثلا    ــالنكاح أرضعتها أمه أو أخته  
. ،يمنع من الدوام على العقد  بل يجب فسخه حالا 

ن  إف،  كالإحرام بالنسبة إلى النكاح  ،دون الدوام  مانع للابتداء فقط  ــ  2
يمنع من الدوام على نكاح  ولا،  احرام يمنع ابتداء عقد النكاح مادام محرم  الإ

 قبله. 
نه مانع من الدوام على  إف ،  كالطلاق  ،مانع للدوام دون الابتداء  ــ  3 

 يمنع ابتداء نكاح ثاني.  ولا ،ولالنكاح الأ

w     امس: الصحة
خ
     w     القسم الح

 السلامة وعدم الاختلال.  :الصحة في اللغة
 . تطلق في العبادات وفي المعاملات :وفي اصطلاح الفقهاء 

فكل عبادة  ،  سقاط القضاءإجزاء وفالصحة عندهم في العبادات هي الإ
 فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. 

المعاملات في  عندهم  العقد    :والصحة  من  المقصود  الأثر  ترتب  هي 
 العقد.  على
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وكل بيع أباح التصرف ،  فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح
 في المبيع فهو صحيح وهكذا.

المتكلمين عند  مطلق    وأما  الصحة  هي  فضابط  وغيرها  العبادات  في  ا 
 موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. 

يخلو من أحد أمرين،  أن كل فعل، عبادة كان أو معاملة، لا  يضاحه:إو
موافق  إ يكون  أن  مخالف  ما  أو  الشرعي  للوجه  لها  موافق  إف،  ا  وقع  فهو ن  له  ا 

 الصحيح. 

w      القسم السادس: الفساد     w     

ي اللغة
 
 ضد الصلاح   : الفساد ف

ي اصطلاح الفقهاء 
 
 . يعرف من تعريف الصحة المتقدم  :وهو ف

العبادات هو في  الفقهاء  في اصطلاح  الإ  :فالفساد  وعدم ،  جزاءعدم 
يجزئ ولم يسقط القضاء فهي  وكل عبادة فعلت على وجه لم  ،سقاط القضاءإ

 فاسدة. 
فكل  ،  عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد  :وفي المعاملات

لم فاسد إيفد   نكاح  فهو  بالمنكوحة  التلذذ  لم،  باحة  شراء  باحة إيفد   وكل 
 . التصرف في المشترى فهو فاسد

 الفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما   :وعند المتكلمين
وخالف في  فمعناهما واحد عند الجمهور.: والفاسد والباطل مترادفان
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هو ما منع بوصفه   فجعل الباطل:،  مام أبو حنيفة النعمان بن ثابتالإ  ذلك:
، هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه  وجعل الفاسد:  .كبيع الخنزير بالدم  ،وأصله

ممنوع ، وهو بيع درهم بدرهم، فهو مشروع بأصله، كبيع الدرهم بالدرهمين
ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده ، الربا بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت 
 . ا بيد على أصل بيع الدرهم بالدرهم يد  ،  صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم 

w عادة والقضاء والأداءالإ 

 . تكرير الفعل مرة أخرى أما الاعادة فهي في اللغة:
العبادة مرة أخرى  وهي في اصطلاحهم:    ــمثلا     ــما لبطلانها  ، إفعل 

 عادتها لفضل الجماعة في الوقت.إما لغير ذلك كإو  فتعاد في الوقت وبعده،
فعل العبادة كيف ما كان    فيأتي لمعاني كثيرة، منها،   وأما القضاء في اللغة: 

 نى } ،  الآية  [ 10٣النساء:  ]   { لي  لى  لم } لقوله تعالى:  ؛  في وقتها أم لا 
  [ 10الجمعة:  ]   { يي يى يم} ،  الآية   [ 200البقرة:  ]   { ىٰ  ني 

 . الآية 
فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت    وهو في اصطلاح أهل الأصول:

 . ر لهاالمقد  
ن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على  إلأنها  جميع العبادة؛ وقولنا:

 الأصح. 
ومنه قوله تعالى:    عطاء الحق لصاحب الحق، إ فهو    وأما الأداء في اللغة: 

 نم } وقوله تعالى:  ،  [ 58النساء:  ]   { سخ   سح   سج   خم   خج   حم   حج   جم } 



  

. 

f g  41 P  ق سامه  p  ح  ط اب  أل وص  ع وأ 
 

 . [٧5آل عمران: ] {ين  يم يز ير  ىٰ  ني  نى نن

المعيَّ إهو    والأداء في الاصطلاح: العبادة في وقتها  لها شرع  يقاع  ،  ان 
 .(1) لمصلحة تشتمل عليها في الوقت

ي  ه ن  ب  نها  إف،  كالصلوات الخمس،  قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة  : ت 
 . تؤدي في وقتها وتقضي بعد خروجه
نها تؤدى في وقتها  إف ،  كصلاة الجمعة،  وقد ينفرد الأداء دون القضاء

 ا. بل يجب قضاؤها ظهر  ، ولا تقضى بعد خروج الوقت
ن أداءه حرام  إف،  كما في صوم الحائض،  وقد ينفرد القضاء دون الأداء

 . ه واجبءوقضا
 .في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، اوقد ينتفيان مع  

،  ن لهنما هو فيما فات وقته المعيَّ إولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح  
كالزكاة  ،  ن له وقت لا يسمى قضاءفما لم يعيَّ ،  وقد سبق له وجوب في وقته

فلا يقال ،  وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها،  ذا أخرها عن وقتهاإ
 ن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. إ

w ة والرخصةال  . عزي 

 ىٰ رٰ}ومنه قوله تعالى:  القصد المؤكد،فهي  أما العزيمة في اللغة:
 . [159آل عمران: ] {ئزئم ئر ّٰ  ِّ  ُّ}  ،[115طه: ] {ٍّ ٌّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .؟الواجب الموقت هل يجب قضاؤه بالأمر الأول أو بأمر جديد سيأتي حديث عنها في مسألة:  (1)
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 . الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي  ي عرف حملة الشرع:فو
  .يجاب الله تعالىإما لزم ب وقيل:

أكمل الأول  الواجب؛  والتعريف  تشمل  العزيمة  ،  والمندوب،  لأن 
 . والمكروه والحرام،

 . وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة
 . النعومة واللين  وأما الرخصة، فهي في اللغة:

ص السعر  خُ رَ  السهولة واليسر، ومنه:لغة:  الرخصة أنذكر ابن قدامة و
  . ذا تراجع وسهل الشراءإ

الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى   وفي اصطلاح أهل الأصول:
 . سبب الحكم الأصلي ممع قيا ،لعذر اقتضى ذلك سهولة،

 . كالصلوات الخمس  ا على حكمه الأصلي،ما كان باقي    فخرج بالتغيير:
لأنه    باحته قبله؛إحرام بعد  مة الاصطياد بالإرْ نحو حُ   وخرج بالسهولة:

، مع تكريم الآدمي تغيير من سهولة إلى صعوبة، وكذلك الحدود والتعازير
 . المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده

كترك تجديد    ما تغير من صعوبة إلى سهولة، لا لعذر،  :وخرج بالعذر
ا ثم غير إلى سهولة، ن التجديد لكل صلاة كان لازم  إالوضوء لكل صلاة، ف
إلا أن هذا التغيير   ث،حدِ لم يُ   واحد كل الصلوات ما  هي أنه يصلي بوضوء

 .لأنه لم يكن لعذر جديد ا؛لا يسمى رخصة اصطلاح  



  

. 

f g  43 P  ق سامه  p  ح  ط اب  أل وص  ع وأ 
 

الأصلي الحكم  سبب  بقيام  كتغير    :وخرج  مصابرة إالنسخ،  يجاب 
المنصوص في   ثنين منهم فقط،ابمصابرة    المسلم الواحد العشرة من الكفار،

هو مصابرة العشرة كان في أول   لأن الحكم الأصلي الذي  ؛أخريات الأنفال
وفي وقت النسخ زال هذا السبب   ،الكافرين  الإسلام لقلة المسلمين وكثرة

 . بكثرة المسلمين

ن غسله يسقط  إف نسان، بعض أعضاء الوضوء،إع من طِ وكذلك ما لو قُ 
ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد   عنه وجوبه،

 . زال هنا بقطعه

 

j   Z   ¬ 
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دلة ألا حكام  اب  أ   ب 

% 

w   ]ل  ]تعريف الدل 

لالة وهي فهم أمر من أمر، أو الدليل لغة:   فعيل بمعنى فاعل، من الدَّ
 .كون أمر بحيث يفهم منه أمرٌ فهُِمَ أو لم يفُْهَم
ما يمكن التوصل بصحيح النظر    :الدليل في اصطلاح أهل الأصول هو

 فيه إلى مطلوب خبري. 
 . الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن :والنظر في الاصطلاح 

أما حركتها في    ،حركة النفس في المعقولات  :والفكر في الاصطلاح
 المحسوسات فتخييل.  

w ]باعتبار القوة 
 
 ]أقسام الأدل

أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف   إلى  المقدسي الأدلة  م ابن قدامة  قسَّ
المتفق عليها فهي   ، ‘وسنة رسوله  ،  كتاب الله:  أربعةفيها، وأما الأدلة 

، ولم يذكر القياس من  على النفي الأصلي  يودليل العقل المبق ،  جماعوالإ
 الأدلة، ونحن نذكره بعد الأصل الرابع. 
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 [ألا صل ألا ول: ك ي  اب  الله] 

وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، فالحلال ما أحله الله والحرام ما  
 نم}  :، كما قالفالحكم له وحده  ،  ين ما شرعه اللهحرمه الله، والدِّ 

الآية،    [5٧الأنعام:  ]  {بمبه  بخ  بح  بج}  :وقال،  [12غافر:  ]  {ني نى نن
 نح نج  مم  مخ  مح}  :الآية، وقال  [10  الشورى:]  {كحكخ كج   قم}  :وقال

الآية، ونحو ذلك من الآيات، فكل من يتبع تشريع غير    [59النساء:  ]  {نم نخ
معتقد   أن جعله عوض  الله  كافر ا  فهو  منه،  أفضل  أو  الله جائز،  تشريع  من  ا 

 كى كم}  :وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله،  جماع المسلمينإب
  بز   بر   ئي  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر}  :وقوله،  [121الأنعام:  ]  {لم كي

 ونحو ذلك من الآيات. ، [60يس: ] {تز  تر  بي  بى بمبن

w  ]ي الأحكام
 
اذة حجة ف  ]القراءة السر

ُعُ اب ُت ُت ُمُ   نه  نم  نخ }:  كقراءة ابن مسعود    آحاد،  ما نقل   { ات 
وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ،  خلاف فيه وهذا لا،  ايكون قرآن   لا

 ؟ اليس قرآن  
لأنه رواه على أنه  ؛  يجوز الاحتجاج به  قال جمع من أهل الأصول: لا

 ا بطل الاحتجاج به من أصله. قرآن، فلما بطل كونه قرآن  
يخرج عن كونه   لأنه لا   ؛ وقال قوم: يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد 

مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم   فلا وعليه  ا عنه،  ومروي    ‘ ا من النبي  مسموع  
 القرآن.   كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات وان جزمنا أنها ليست من 
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 ب  ـــاب  ألب س خ  

% 

 ]تعريف النسخ[ 

ونسخت  ،  ومنه نسخت الشمس الظل،  الرفع والازالة  :النسخ في اللغة
 . الاثر الريح
بخطاب    ، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم :  أما النسخ في الشرع فحده و 
 . عنه  متراخ 

 . اوجه، لولاه لبقي ثابت   إزالة الحكم على: ومعنى الرفع
بقوله لم  >رفع الحكم<:  واحترز  لم ،  يرفع أصلا   عما  التي    كالأحكام 

 . نسخ  يدخلها
كعدم ،  ا بالبراءة الأصليةعما كان ثابت    >بخطاب متقدم<:  واحترز بقوله

لأنه كان ؛  رفعه ليس بنسخ نَّ إف ؛ وعدم وجوب الصيام والصلاة ، حرمة الربا
 . بخطاب شرعي  ا بالبراءة الأصلية لاثابت  

 ؛ ونحوه، فليس بنسخ  عن زوال الحكم بالجنون:  واحترز بخطاب ثان
 .يرفع بخطاب ثان  لأنه لم

بتراخيه  الأول:  واحترز  بالخطاب  المتصل  له، إف،  عن  تخصيص  نه 
 {تهثم  تم   تخ   تح   تج  به   بم   بخ   بح}كقوله تعالى:  ،  نسخ له وبيان لا

ن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير  إف  ،[9٧آل عمران:  ]
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 . يتراخ عنه نه لم لأ؛ افليس نسخ  ، ولكنه متصل به، المستطيع
ب   ن  ب  يطلق السلف اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون، وعلى :  هـــت 

ا كما نبَّه عليه غير واحد   . التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخ 
ا الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص، ولا التخصيص   وأمَّ

م  .على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدَّ

أفراده   بعض  على  العام  قصر  هو:  اصطلاحهم  في  التخصيص  وحدُّ 
 .بدليل يقتضي ذلك، كما سيأتي إن شاء الله. وبتعريف كل منهما يظهر الفرق 

ميع[  خ الحج
 

لاوة دون الحكم، والعكس، ون خ الت
 

وز ن ج  ]ب 

تلاوتها  دون  حكمها  ونسخ  حكمها،  دون  الآية  تلاوة  نسخ  يجوز 
 ا. ا مع  مونسخه

، نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها:  ومثال نسخ التلاوة دون الحكم
تعالى:   قوله  نكالا  )وهي  البتة  فارجموهما  زنيا  إذا  والشيخة  الله    الشيخ  من 
 . من الأحزاب :لي، وقءةكانت هذه الآية من برا: قيل، (والله عزيز حكيم

 . ومنه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه 

التلاوة  دون  الحكم  نسخ  تعالى: ومثال  قوله    رٰ   ذٰ }   ، 
  { ئمئن ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ   ىٰ 

 . في القرآن من النسخ ، وهو أغلب ما [ 2٤0  البقرة: ] 
نسخ آية عشر رضعات، فقد ثبت في صحيح مسلم    :ا ا مع  مومثال نسخه
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فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، )قولها:    عن عائشة  
بخمس نسخن  الله    ثم  رسول  فتوفي  من    ‘معلومات،  يقرأ  فيما  وهن 

 .(1)(القرآن
مكن من الامتثال] خ الأمر قبل الت

 
وز ن ج  [ب 

ن قيل فما حكمة الأمر  إيجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، ف
 الأول اذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل.  

فالجواب: أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال  
 .ويظهر الطاعة فيما أمر به أولا  

نه نسخ عنه  إبذبح ابنه، ف  قصة أمر إبراهيم  :  ودليل هذين الأمرين
وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه ،  ذبحه قبل التمكن من فعله

، ولذا قال [10٣الصافات:  ]   {لي  لى} هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك  
   . [ 10٧   ــ  106الصافات:  ]   { ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى } تعالى:  

ا[ 
 
خ

 
ص ليست ن  ]الزيادة عل الخ

 الزيادة على النص لها حالتان: 

w  :شك  وهذه لا،  أو تثبت ما نفاه  ،أن تنفي ما أثبته النص الأول  الأولى
 . أنها نسخ

وكل ذي   ، وكل ذي ناب من السباع  ،تحريم الحمر الأهلية  :ومثالها
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (1٤52أخرجه مسلم )  (1)



  

. 

f g  49 P    ــاب  ألب س خ  p   ب  ـ
 

من ف مخلب  ذلك،  ونحو  زادته إالطير  ونحوها  المحرمات  هذه  تحريم  ن 
 يى  ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم}  السنة، على آية

باحة إالكريمة تدل على    الآية، مع أن هذه الآية  [1٤5الأنعام:  ]  {ئج يي
حصر المحرمات في الأربع المذكورة  الحمر الأهلية وما ذكر معها، بدليل

 . في الآية بأقوى أدوات الحصر، وهي النفي والاثبات

w  إلى مرتبتين:  تنقسم :الحالة الثانية 
الأولى:*   لا  المرتبة  على وجه  عليه  بالمزيد  الزيادة  تتعلق  يكون  أن 

 كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائة.  ،ا فيهشرط  
 . أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط   والمرتبة الثانية: *  

 . الحق ، وهو والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد
وحكم   :يضاحهإو شرط،  زيادة  والثانية  جزء،  زيادة  منها  الأولى  أن 

فزيادته على الجلد زيادة جزء   ،لأن التغريب جزء من الحد؛  زيادتهما واحد
الرباعية في  ركعتين  زيادة  ومثله  واضح،  هو  كما  الحد  أن   ،من  على  بناء 

وبقيت صلاة السفر على ما  الصلاة فرضت اثنتين، ثم زيد في صلاة الحضر
 كما جاء به الحديث.  ،كانت عليه

اليمين زيادة وصف الإ   :ومثال زيادة الشرط  يمان في صفة رقبة كفارة 
يكون   أن هذا النوع من الزيادات لا    ــ  وهو الظاهر   ــفمذهب الجمهور  ،  والظهار 
باحة هي الإنما رفع البراءة الأصلية التي  إ ا، و ا شرعي  يرفع حكم   لم  لأنه؛  ا نسخ  

والزيادة ،  العقلية وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه
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ثبات إفي مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح  

 .نفي ولا

خ جزء العبادة ال]
 

 ـن
 
خ

 
طها ليس ن هامتصل بــها أو ش  ملت  [ ا لحج

نسخ  ، بل ا لجملتهانسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخ  
نسخ لجميع   الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا

 . على ما كان عليه يبقِ خ وهذا أُ سِ لأن هذا نُ  ؛الحكم
الشرطو نسخ  شرط    :مثال  كان  المقدس  بيت  استقبال  صحة  أن  في  ا 

ا لحكم الصلاة من أصلها كما خ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخ  سِ الصلاة فنُ 
 . ترى

سيما عند من يقول  ولا،  نسخ عشر رضعات بخمس:  ومثال نسخ الجزء
 . ببقاء خمس رضعات إلى الآن كالشافعي

خ الحكم الأثقل بالأخف]
 

وز ن ج  ، والعكس[ ب 

يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه، كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل  
 . منه

بالأخف الأثقل  نسخ  تعالى:    :ومثال  قوله  في  بالحول  الاعتداد  نسخ 
بأربعة أشهر وعشر في قوله    ،الآية   [2٤0البقرة:  ]  {ئمئن  ئز   ئر   ّٰ  ِّ}

ومعلوم أن    ،الآية  [2٣٤البقرة: ]  {مينج  مى  مم  مخ   مح}تعالى:  
 . الأربعة أشهر وعشر ليال أخف من السنة
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تعالى:   قوله  في  المنصوص  الكفار  الواحد عشرة من  وكنسخ مصابرة 
بمصابرة  ،  الآية  [ 65الأنفال:  ]  {فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر}

 يمين  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم}أثنين المنصوص في قوله تعالى:  
ثنين  ان مصابرة  إف  ،الآية  [66الأنفال:  ]  {ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى

 . أخف من مصابرة عشرة 

  طعام المنصوص نسخ التخيير بين الصوم وال :  ومثال نسخ الأخف بالأثقل 
تعالى:   قوله    [18٤البقرة:  ]  {ثرثز  تي   تى   تن  تم  تز }في 

تعالى:  ،  الآية  [185البقرة:  ]  {ئحئخ  ئج  يي  يى  ين}بقوله 
 . طعاميجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإإلأن ؛ الآية

 نخ } الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله تعالى:    حبس   ونسخ 
والرجم أثقل    ، بالرجم،الآية  [15النساء:  ]  {هم هج  ني  نى  نم

 . من الحبس في البيوت 

 إ]
 
خ

 
اسخ فهل يكون ن ي حق من لم ذا نزل الخ

 
لغه ا ف ج  [ ؟ن 

هل يثبت    ، أي؟يبلغه ا في حق من لمذا نزل الناسخ فهل يكون نسخ  إ
ف الا بعد بلوغه  يثبت بحق المكلَّ  ف أو لايبلغ المكلَّ  ن لمإبمجرد وروده، و

 ؟ له
لأن أهل قباء بلغهم    ؛ف ا حتى يبلغ المكلَّ يكون نسخ   نه لا: إقال القاضي 

نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم، 
ف لما اعتدوا بما يعلم به المكلَّ  ن لمإولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده و
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 . مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ
  مام أحمد ا، بناء على قول الإيتخرج أن يكون نسخ  :  قال أبو الخطاب

 يعلم الوكيل بالعزل ن لمإفي الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل، و . 
ص[

ص بالخَّ
خ الخَّ

 
وز ن ج  ]ب 

  .يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد 
وهذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتدُّ به، كما حكى غير واحد 

 . عليها الإجماع، وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له
أشهر   بأربعة  بالاعتداد  بالحول  الاعتداد  بالقرآن: كنسخ  القرآن  فنسخ 

 وعشر. 

زيارة   نهيتكم عن  ا كقوله: )كنتُ  لها سند  بالسنة مساوية  السنة  ونسخ 
 .(1)القبور فزوروها( الحديث

ا ذكرنا أنَّ نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى.   ويفهم ممَّ
ا. وهذا لا ينبغي أن   وتنسخ السنة بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحاد 

 . يختلف فيه لوقوعه

ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت  
  بخ   بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج}بالسنة المتواترة بقوله تعالى:  

 . [1٤٤البقرة: ] {تحتخ  تج   به بم
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(9٧٧أخرجه مسلم )  (1)
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ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن: نسخ رد المسلمات إلى الكفار  
  { حمخج  حج  جم  جح} الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية بقوله تعالى:  

 . [ 10الممتحنة:  ] 
ا بالسنة،   ومن أمثلته: تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابت 

  لم  لخ } ، وقوله: [ 18٧البقرة: ]   { رٰ  ذٰ } فإنه منسوخ بقوله تعالى:  
 .[ 18٧البقرة: ]  {مخمم  مح  مج  لي لى 

ومن أمثلته: نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي  
 مح  مج لي لى  لم لخ}في غزوة الأحزاب بقوله تعالى:    ‘

 . [102النساء: ] {مي مى مم  مخ

ا نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد   : لا ينسخ القرآن إلا وأمَّ
بعده يجيء  المتواترة،   .قرآن  بالسنة  القرآن  نسخ  منع  القول:  هذا  وحاصل 

والسنة   [106البقرة:  ] {نحنخ  نج  مي   مى   مم}وأحرى الآحاد؛ لأنَّ الله يقول:  
ح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه   ا من القرآن ولا مثله. وقد تمدَّ لا تكون خير 

 . [106البقرة: ] {يج هي هى هم هج ني نى نم}غيره بقوله بعده: 

 . والتحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه

ومثالهُ: نسخُ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخُ سورة الخلع  
 وسورة الحفد بالسنة المتواترة. وأمثال ذلك كثيرة.

والمنسوخ    والجوابُ عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أنَّ كلاًّ من الناسخ 
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من عند الله تعالى، فهو الناسخ للحقيقة، ولا يقدر على ذلك غيره، كما بيَّنه  
 هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح}بقوله تعالى:  

 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى
، ولكنه يظهر النسخ على لسان [15يونس:  ]  {بر ئي ئى ئن ئم
فلم ‘رسوله   وعده،  حقَّق  كان  مثلها  أخرى  بآية  أتى  ثم  آية   نسخَ  فإذا   ،

يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها، بل يجوز أن 
ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحيٍ غير القرآن، ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى  

 . مثلها. ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى
ثلاثة   ففيه  شرع ا  الآحاد  بأخبار  السنة  من  والمتواتر  القرآن  نسخ  ا  وأمَّ

 أقوال:

ا. وعلى  الأول: أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلق 
 هذا القول جمهور أهل الأصول.  

وحجة هذا القول أن المتواتر قطعيُّ المتن، وخبر الآحاد دونه رتبة، 
 والأقوى لا يرُفع بما هو دونه في الرتبة. 

: )لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا  واستدُل له بقوله عمر  
 .(1) ندري أحفظت أم نسيت(

بالآحاد   المتواتر  نسخ  وقوع  جواز  هو  فيه  شك  لا  الذي  والتحقيق 
 الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(5/1٤6)  في المصنف ابن أبي شيبة(، و٧/٤٧5)خرجه البيهقي أ (1)
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ا قولهم: إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرُفع بما هو دونه،   أمَّ
ا مع كثرتهم وعلمهم. ا عظيم   فإنهم قد غلطوا فيه غلط 

وإيضاح ذلك: أنَّه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ؛ لإمكان  
صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار أنَّه لا يلزم التناقض بين  
في  منهما  كل  فيجوز صدق  اختلفا  إن  ا  أمَّ زمنهما،  اتحد  إذا  إلا  القضيتين 

ا  ــصلى إلى بيت المقدس، وقلت    ‘وقتها، فلو قلت: النبي   : لم ــ  أيض 
يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ، وبالثانية ما بعده، 

 لكانت كل منهما صادقة في وقتها. 
ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه: نسخُ  

 مم } المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية:    ــ  مثلا    ــإباحة الحمر الأهلية  
الأنعام:  ]  {ئج يي يى ين  يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه؛ لأن الآية من سورة الأنعام وهي   [1٤5
مكيَّة، أي نازلةٌ قبل الهجرة بلا خلاف، وتحريم الحمر الأهلية بالسنَّة واقع  
بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم 

نزو وقت  فالآية  زمنهما،  الأهلية؛ لاختلاف  إلا الحمر  م ا  محرَّ يكن  لم  لها 
الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء 
ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصلُ المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على 
لم  وهذا  الآية،  في  المذكورة  الأربعة  غير  المستقبل  في  شيء  تحريم  نفي 

 نم  نز نر  مم}فيها مختصة بالماضي، لقوله:    تتعرض له الآية، بل الصيغة
بصيغة الماضي، ولم يقل: فيما سيوحى إلي في   [1٤5  الأنعام:]  {ني نى نن



f g  56   

. 

P    ــاب  ألب س خ  p   ب  ـ
 

 المستقبل. وهو واضح كما ترى، والله أعلم. 

ا قول عمر   الخ؛ فالحقُّ في ذلك ليس    ..(: )لا ندع كتاب ربنا.وأمَّ
قيس    ،معه   بنت  فاطمة  المذكورة وهي  المرأة  مع  إن بل  قالت:   ،

الله   رسول  لها  يجعل  فلم  تطليقات،  ثلاث  آخر  طلَّقها  ولا    ‘ زوجها  نفقة  
الخ،    ..( سكنى. وعندما سمعت قول عمر: )لا ندع كتاب ربِّنا لقول امرأة. 

  [ 1الطلاق:  ]   { مخ مح} قالت: بيني وبينكِم كتاب الله، قال الله تعالى:  
فأيُّ أمرٍ يحدث    [ 1الطلاق:  ]   { بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} حتى قال:  

   بعد الثلاث؟ 

ح أئمة الحديث بأنَّه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها. فالسنةُ   وصرَّ
سَمِعَتْهُ من   لما  معها، وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر 

والله تعالى  ــ  ؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي يظهر  ‘ النبي  
ا.    ــ  أعلم   أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها، وعلى هذا فلا منافاة إذ 

نسخ به[  ينسخ ولا جماع لاالإ ]
ُ
 ي

ينعقد إلا بعد   جماع لالأن الإ  ؛امنسوخ   ا ولاناسخ    يكون جماع لاالإ
ذا كان إو،  جماع معهإيعتبر للأئمة   ولا،  حجة معه لأحد ولا،  ‘وفاة النبي 

والنسخ تشريع  ،  أن بوفاته ينقطع التشريع  علمت  ‘لا بعد وفاته  إينعقد   لا
أصلا   فلا نسخ  بعدها  يوهم  إو،  يحصل  ما  العلماء  بعض  كلام  في  وجد  ذا 

 . جماع جماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإالنسخ بالإ
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 به[
ُ
سَخ

ْ
ن
ُ
 وي

ُ
سَخ

ْ
ن
َ
 ]القياس ي

ما ثبت بالقياس إن كان منصوص ا على علَّته فهو كالنص ينَْسَخُ وينُْسَخُ  
 .به، وما لم يكن منصوص ا على علته فلا ينُْسَخ به. وهو قول بعض الحنابلة

: أبحتُ لكم النبيذ المسكر المتخذ ــ  مثلا     ــومثاله: ما لو قال الشارع  
لعلَّة  النبيذ المتخذ من العنب  متُ عليكم  قال: حرَّ رة، ثم بعد ذلك  الذُّ من 
الإسكار. فنصَّ على العلة التي هي الإسكار، فيقاسُ النبيذ المسكر المتخذ 
من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار، فينسخُ  

رة هذا القياسُ   رة المسكر؛ لأنَّ تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذُّ إباحةَ نبيذ الدُّ
ا   حكمان متضادَّان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخ 

متهُ.   للمتقدم، كما لو قال الشارع: أبحتُ المسكر، ثم قال: حرَّ

وذهب جمهور العلماء على أن القياس لا ينُْسَخُ به ولا ينُْسَخْ؛ لأنه إنما  
يعتبر فيما لا نص فيه، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار 

 لا يعتدُّ به، كما سيأتي في القوادح. 
وقياس النسخ على التخصيص في قول من قال: يجوز النسخ بما يجوز  
به التخصيص، ظاهرُ البطلان؛ لأنَّ التخصيص بيان وإرشاد، والنسخ رفع  

 .للحكم
 به[

ُ
سَخ

ْ
ن
ُ
 وي

ُ
سَخ

ْ
ن
ُ
نبيه ي  .]الت

والمراد بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنَّما هو مفهوم  
الموافقة. فيجوز أن ينُْسَخَ وينُْسَخَ به؛ لأن اللفظ دلَّ في محل السكوت على 
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 أنه كالمنطوق به في الحكم، أو أولى منه. 

اسخ من المنسوخ]طرق معرفة    [ الخ

نما يعرف  إ يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك   العقل والقياس لا 
 : ولذلك طرق، النقل الدال على ذلك بمجرد 

g   كنت  ‘ كقوله    ،أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ   :منها( :
 الحديث.  (1) نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها(

g  :سماعه  الثاني تاريخ  الراوي  يذكر  الفتح    :نحو   ،أن  عام  سمعت 
ا يناقضه فيعرف الناسخ بتأخره، وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيئ  ،  كذا

يمكن   ذا لمإا لما في عام الفتح لتأخره عنه  فما في حجة الوداع يكون ناسخ  
 الجمع بينهما. 

g   :وأن ناسخه متأخر،  ،  جماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ إ   الثالث
 بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية.  :السمعاني ل له ابن ومثَّ 

g  رخص لنا في  :  فيقول،  أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ  :ومنها
 نهانا عنها.  ثمَّ  ،ومكثنا ثلاثة، المتعة

g  أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي  :ومنها  ‘  ،
بن علي وأبي  كرواية طلق،  لا في أول الإسلام إ  ‘يصحب النبي   والآخر لم

 هريرة في الوضوء من مس الفرج والله تعالى أعلم. 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(9٧٧أخرجه مسلم )  (1)
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ي   :ألا صل ألي  ان ي  من ألا دلة]  [صلى الله عليه وسلم  س ي  ة ألي  ب 

% 

 . الطريقة والسيرة :السنة في اللغة 

، ر عليهأو فعله أو قرَّ   ‘ هي ما قاله رسول الله    :وفي اصطلاح الشرع
 . ر على باطل يقرِّ  لأنه لا

w   ت
خ
 []تعريف الح

 . هو الذي يتطرق اليه التصديق أو التكذيب :حد الخبر
،  هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت   : يضاحه أن ضابط الخبر إ و 

، كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب   ،نشاءيمكن فيه ذلك فهو الإ لا  ماو 
 ار به. بخللإ نشاء العقد لالأنها لإ  ؛وكصيغ العقود
 ] ت 
خ
 ]أقسام الح

 . متواتر وآحاد :الخبر قسمان
 ]القسم الأول: الـمتواتر[.

الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. وقيل التواتر:    يء هو مج   التواتر في اللغة: 
ا   . التتابع مطلق 

خبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب  إهو    :التواتر في الاصطلاح
 . عادة عن أمر محسوس
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ليه الشك من غير حاجة إلى  إيتطرق   يفيد العلم اليقيني الذي لاهو  و
 . شيء زائد على نفس الخبر المتواتر

 شترط فيه ثلاثة شروط:وي

g  :يكون    الأول محسوس أأن  أمر  عن  ب ،  خبارهم  مدرك  حدى  إأي 
وسمعنا رأينا  كقولهم:  في   ؛الحواس  الخطأ  على  الغفير  الجم  تواطؤ  لأن 

م دَ فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قِ   ،يستحيل عادة المعقولات لا
خبار عن  إ  هلأنه ليس في   ؛مع أن تواطؤهم باطل،  ب الأنبياءذِ وعلى كَ ،  مالعالَ 

خبار عن محسوس فهو مستحيل  أما تواطؤهم على الكذب في الإ،  محسوس
 وعدم الدواعي الى التواطؤ.  ،عادة مع كثرتهم

g  :ا يستحيل معه التواطؤ على  ا حد  أن يكون العدد بالغ    الشرط الثاني
 عادة.  الكذب

g   :من    ، أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند   الثالث
 . آخره  أوله إلى 

  ، واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين
ن بل ما حصل به العلم اليقيني والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معيَّ 

مع عدم ،  والماء نقطع بأنه يروي  ،كالخبز نقطع بأنه يشبع  ، فهو العدد الكافي
 . ي منهماتحديد الحد الذي يقع به الشبع والرِّ 

بهو المخبرين  في  يشترط  ولا  :لا  بصدق  ؛  عدالة  إسلام  القطع  لأن 
من عادةإحيث   خبرهم  مستحيل  الكذب  على  وتواطأهم  اجتماعهم  ؛ ن 
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وليس صدق خبرهم من    ،لكثرتهم والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين 
 .ن المخبرين به عدول مسلمونإحيث 
بل يحصل  ،  ألا يحصرهم بلديشترط في المخبرين بخبر التواتر:   لاو

بخبرهم   مسجدإالقطع  أو  بلد  حصرهم  بواقعة إكالحجيج  ،  ن  أخبروا  ذا 
الجمعة  ،  صدتهم عن الحج ذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة إوأهل 

 لم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. عُ ، الجمعة

: أخبار الآحاد] ي
 
ان  [ القسم ال 

يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا  ما لم  أنه هو:  ،ضابط خبر الآحاد
 . لأن القسمة ثنائية عند الجمهور ؛ تعريفه

 ؟ لا الظنإد ييف خبر الآحاد اليقين أو لاوهل يفيد 
 حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب: 

g  :تفيد   الأول إنما  أخبار الآحاد  أن  هو مذهب جماهير الأصوليين 
 . تفيد اليقين الظن فقط ولا

نك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في أ  :وحجة هذا القول
مع    هذن بصدقإقطعك    :فيقال،  ن تقول نعمأحقه الكذب والغلط لاضطررت  
 معنى له.  تجويزك عليه الكذب والغلط لا

g :ضابطين ن كان الرواة عدولا  إ ،نه يفد اليقينأ المذهب الثاني . 
والظن ليس  ،  بأن العمل بخبر الآحاد واجب   : واحتج القائلون بهذا 
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  كا  قي  قى  في  فى} لأن الله تعالى يقول:    ؛ من العلم حتى يجب العمل به 
  ( ول: )إياكم والظن فإن الظن أكذب ق ي   ‘ . والنبي  [ ٣6يونس:  ]   { كمكى  كل

 . ( 1) الحديث 

g  :احتفت به قرائن دالة على  إن  بأنه    ؛هو التفصيل  المذهب الثالث
 . لا أفاد الظنإو ،صدقة أفاد اليقين

القرائن به  احتفت  ما  على  إ  :ومثال  المشرف  ولده  بموت  رجل  خبار 
 .حضار الكفن والنعشإو ،مع قرينة البكاء  ،الموت

لأن القرائن دالة على صدقها    ؛أحاديث الشيخين  ــا  أيض    ــومن أمثلته  
وتلقي  ،وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ،لجلالتها في هذا الشأن

 .ولبهما بالقيالعلماء لكتاب

ن  أ   :ــ  أعلم  والله   ــالذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة  و
 . ومن الأخرى ظني، حداهما قطعي ، إليه من جهتينإخبر الآحاد ينظر 

؛ وهو من هذه الناحية قطعي،  ن العمل به واجبإليه من حيث  إينظر  
وقد أجمع  ،  قطعي منصوص في الكتاب والسنة  ــ  مثلا    ــنات  لأن العمل بالبيِّ 
 وهي أخبار آحاد.  ،عليه المسلمون

هل ما أخبروا به مطابق للواقع في    : وينظر إليه من ناحية أخرى وهي
 ؟ الأمر نفس

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(256٣(، ومسلم )51٤٣أخرجه البخاري )  (1)
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شك   ا لا نا له هذا قطعي شرع  لُ فقتْ   ، ا بشهادة رجلين قصاص    فلو قتلنا رجلا  
الأمر لا  وصدق  ، فيه  نفس  في  مظنون  به  أخبرا  فيما  به  الشاهدين  ؛ مقطوع 

 لعدم العصمة.  
  ر نما أنا بشإحديث أم سلمة المتفق عليه: )  في  ‘هذا قوله    حويوض

،وأنكم تختصمون إل  يلحن بحجته من بعض فأقضأفلعل بعضكم أن يكون    يَّ
 ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار   ،له على نحو ما أسمع
 .(1)فليأخذها أو ليتركها(
النبي   الصواب شرع    ‘فعمل  بأنه    ،افي قضائه قطعي  أنه صرح  مع 

 .كما ترى  ،يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر لا
ب   ن  ب  التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة   :هـــت 

النبي   عن  ثبت  فما  الأصول؛  في  تقبلُ  الفروع  في  تقُبل   بأسانيد  ‘كما 
صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله 

 . [11 :]الشورى {يح يج هي همهى هج ني}وجلاله على نحو 
وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أنَّ أخبار الآحاد  
لا تقبل في العقائد، ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أنَّ أخبار 
لُ عليه.   الآحاد لا تفيد اليقين، وأنَّ العقائد لا بدَّ فيها من اليقين، باطل لا يعَُوَّ
ويكفي من ظهور بطلانه أنَّه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن  

 بمجرد تحكيم العقل. والعقولُ تتضائل أمام عظمة صفات الله.  ‘النبي  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1٧1٣(، ومسلم )2٤58أخرجه البخاري ) (1)
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وقد جرت عادة المتكلمين أنَّهم يزعمون أنَّ ما يسمونه الدليل العقلي  
أنَّه مقدم   ــ  وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها  ــ

العقلي،  الدليل  يسمونه  ما  لأن  الباطل؛  أعظم  من  وهذا  الوحي.  على 
 ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعيٌّ، هو جهل وتخبط في الظلمات. 

ا[ 
 
ت  الواحد سمع

خ
عبد ب  وز الت ج  ]ب 

هو مذهب    ــ  بالنظر إلى الحكم الشرعيأي    ــسمع ا  التعبد بخبر الواحد  
 ويدل على ذلك: ، الجمهور
   :تنحصر على قبوله في وقائع لا إجماع الصحابة  الأول:* 

بن سلمة في ميراث   ومحمد ،  بن شعبة كرجوع أبي بكر لقول المغيرة
 .(1) أعطاها السدس ‘ الجدة لما أخبراه أنه  

  ‘ أنه    رين في دية الجنين:وإلى قول المذك    رجوع عمر  :ومنها
 .(2)فيها بغرة عبد أو وليدة قضى

كتب    ‘أن رسول الله    بن سفيان: رجوع عمر إلى قول الضحاك  :ومنها
 .(٣) بابي من دية زوجهايم الضِّ شْ إليه أن يورث امرأة أَ 

خذ الجزية  أ  ‘أن النبي    بن عوف: رحمنال عبدوكرجوعه إلى قول  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وإسناده ضعيف  . (2٧2٤(، وابن ماجة )2100أخرجه الترمذي ) (1)
   .(1682(، ومسلم )6905أخرجه البخاري )  (2)
(،  20٣  ــ  ٤/202(، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )292٧أخرجه أبو داوود ) (٣)

 . (. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح26٤2(، وابن ماجة )1٤15،2110والترمذي )
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 .(1) من مجوس هجر

إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد    رجوع عثمان    ومنها:
أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي   ‘ أن النبي    الخدري:

 تنحصر. إلى غير ذلك من الوقائع التي لا، (2)عدتها
ورسله وقضاته    أمراءه  ‘ إنفاذ رسول الله    نما تواتر م  الدليل الثاني: *  

ومن المعلوم ،  لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة  ، وسعاته إلى الأطراف
بالقبول تلقي ذلك  مفيد  ،  أنه كان يجب عليهم  مأمور   ‘والنبي  ،  اليكون 

وهذا دليل قاطع على   ،هبيكتفي   ولم يكن ليبلغها بمن لا،  بتبليغهم الرسالة
 قبول أخبار الآحاد. 

أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر    : ثالثال دليل  ال*  
 يشك فيه أولى. فما يخبر به عن السماع الذي لا، به عن ظنه

ه ومن لا ت  تقبل[ ]من تقبل روان 

والتكليف   الإسلام  شروط:  أربعة  روايته  المقبول  الراوي  في  يعتبر 
 . والعدالة والضبط 

لأن  ؛  ا للدين ولو كان متأولا معظم  ،  على التحقيق   ة الكافر لا تقبل رواي و 
 . يعول عليه  وخلاف من خالف في هذا لا ،  يستفاد بغير السلام  منصب القبول لا 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(٣156أخرجه البخاري ) (1)
أبو داوود ) (2) (، وابن ماجة  120٤(، والترمذي ) 200  ــ  199/ 6(، والنسائي )2٣00أخرجه 

 .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .(، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح20٣1)
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أما ،  كالصغير والمجنون على التحقيق  ،فلَّ غير المك  ةتقبل روايلا  و
وأما الصبي فيقبل  ،  في الأداء في التحمل ولا لا  ،ا تقبل مطلق   المجنون فلا

 . في التحمل دون الأداء على التحقيق
فتحمله عنه وهو صغير عاقل    ‘   ن سمع الحديث من النبي إ أنه    والمعنى 

،  والحسن والحسين ،  كما هي حالة رواية ابن عباس ،  ل بِ أداه بعد بلوغه قُ   مَّ ثُ 
أما ،  بن بشير وأضرابهم والنعمان،  بن الزبير الله عبدو،  بن جعفر الله عبد و 

 . يعرفه يخاف الله ولا لكونه لا؛ تقبل روايته نه لاإلو أداه في حال صغره ف
من  بينهم  يقع  فيما  الصبيان  شهادة  بقبول  العلماء  من  قال  من  وقول 

ذا كثروا إلأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن    ؛يرد على ما ذكرنا لا الجنايات
لكثرة وقوع الجنايات بينهم   ،مع مسيس الحاجة لذلك،  وأخبروا قبل التفرق

 .ا عن غيرهموانفرادهم غالب  
فلا الضبط  في وأما  المميز فلا،  اشتراطه  خلاف  غير  رواية  ، تقبل 

، ه هحفظه ليؤديه على وج  يحسن ضبط ما المغفل الذي لا ولا،  المجنون ولا
 . غير فاسق ن كانإثقة بقوله و فلا

بل  ،  هو كون الراوي غير كثير الغلط والخطأ  والضبط في الاصطلاح:
، ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط،  خطؤه نادر

ومن ندرت مخالفته   ،تقبل روايته فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا
 . المستكمل لهم فهو الضابط 

 .اختلاف في اشتراطها في الراوي  وأما العدالة فلا
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 . سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح  :والعدالة في الاصطلاح
وصغائر  ،  اعلى أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلق    العلم  وأكثر أهل

، لدلالة ذلك على سقوط مروءته؛  بةحكسرقة لقمة وتطفيف    ،االخسة مطلق  
 . ثقة بقوله وساقط المروءة لا

الأحوال أغلب  في  الخسة  غير  صغائر  يخل  ،  ويجتنب  ما  ويجتنب 
والأكل في السوق لغير ،  كالبول في الطريق  ،ا من المباحاتبالمروءة عرف  

 . سوقي ونحو ذلك
بعدم التقوى    ؛ لإشعارهواعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة

 . فاعله من

هول الحال]  [ خت  مج

ومن جهل بلوغه فلم يدر  ،  ؟لاأو  ل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو  هِ من جُ 
تقبل رواية  لا  ؟ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا،  ؟أبالغ هو أم صبي
 . ا واحد   واحد منهم قولا  

فالرواية المشهورة عن   ،أما من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أو لا
 . وهو مذهب الجمهور ،يقبل أحمد أنه لا

والمجمع  ،  ن مستند قبول خبر الواحد الإجماعمنها: إبحجج  واحتجوا  
هو في  والمجهول ليس بعدل ولا ،  عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق
 معنى العدل في حصول الثقة بخبره.  
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شهادتهومنها:   على  روايته  لا  ،قياس  العدالة  مجهول    ؛ تقبل فشهادة 
تعالى:   وقوله:    [2الطلاق:  ]  {ثي ثى ثن ثم}لقوله   كي }الآية. 

فكذلك   ي،مرض والمجهول غير عدل ولا  [282البقرة:  ]  {لي لى  لم
 روايته. 

رح[  م الحج
ِّ
د
ُ
 ]إذا تعارض جرح الراوي مع تعديله ق

قُ إالجرح  و التعديل  مع  تعارض  الجرحدِّ ذا  كثر  م  لو  حتى  ا  مطلق   ،
المجرِّ المعدلين؛   عدد المعدللأن  على  خفي  أمر  على  اطلع  هذا و،  ح 
 . ينتفي بكثرة عدد المعدلين لا

؛  لا مع بيان السببإ  الجرح   يقبل  جمهور أهل الأصول والحديث لاو
 . اح قد يظن ما ليس بقادح قادح  لأن المجرِّ 

تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون   وقد قيل لشعبة: لم
 فتركت حديثه.  

فقال:    ،بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري وروي عن مسلم
 بن سلمة فامتخط حماد. اهـ.  ا عند حمادذكروه يوم    ؟وما تصنع بصالح

الشيخان في صحيحهما بجماعة   وأشباه هذا كثيرة ولأجل هذا احتج 
 لعدم بيان السبب.   ؛فلم يقبلوا ذلك التجريح ،سبق من غيرهما تجريحهم

 [ الصحابة كلهم عدول]

 . ا ومات على ذلكمؤمن   ‘مع النبي  هو من اجتمع : الصحابي
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النبي   أنه صحب  نفسه  عن  بقوله  تثبت  أدرك  أ  ‘ والصحبة  كان  ن 
 .وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة   ،عصره
وهذا  ،  ‘الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه  و

وعلى هذا    ؛ن شاء الله تعالىإقول جمهور علماء المسلمين وهو الصواب  
 . تضر لأنهم كلهم عدول فجهالة الصحابي لا

الجميع  <قال ابن حجر في مقدمة الإصابة:   أن  السنة على  أهل  اتفق 
 .(1) >لا شذوذ من المبتدعةإعدول ولم يخالف في ذلك 
ي القذف[

 
 ]رواية المحدود ف

المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، فلا يرد خبره؛ لأن نقصان  
العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذلك، 

 . وهو محدود في القذف
وإن كان بغير لفظ الشهادة، كقوله لعفيف: يا زاني، ويا عاهر، ونحوِ 

 لي}ذلك، فلا تقبل روايتهُ حتى يتوب، أي ويصُْلحِ، بدليل قوله تعالى:  
  { ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما

 . [5 ـ ـ ٤النور: ]
 ]
 
قة مقبول  ]زيادة ال 

بل انفرد بها فروايته  ،  يروها غيره ذا روى زيادة في الحديث لمإالثقة  
 . لها مقبولة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1/1٣1الإصابة في تمييز الصحابة )  (1)
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 واستدل لذلك بأمرين: 

g  :فكذلك الزيادة في حديث. ،  ن الثقة لو انفرد بحديث لقبلإ  الأول 

g  :لاحتمال أن يكون ؛  مكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة إ  الثاني
، وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر  ،ذكر الحديث في مجلسين ‘النبي  

الذي زادها ولم يحضره الآخر   وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقةُ 
 . الذي روى الحديث بدونها

أيض   يحتمل  لمكما  الذي  الراوي  أن  أثناء  ا  في  دخل  الزيادة  يرو 
أو عرض له في أثناء الحديث ،  ولهخوقد سمع غيره الزيادة قبل د،  المجلس

، أو يوجب له القيام عن تمام الحديث،  ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء
 . وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها

كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعض الذي زاده الثقة  
 . الآخر 

وقد أخبر  ،  فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن 
 . كما ترى  يعارضه فيه غيره  داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم ولا،  الثقة  بها 

التحقيق في هذه المسألة  ف  ،ا سمعا في مجلس واحدم أنهما مع  لِ ن عُ إف
 : لأنها واسطة وطرفان؛ أن فيها تفصيلا  

لا التحقيق طرف  على  الزيادة  فيه  الزيادة    :وهو،  تقبل  كانت  إذا  ما 
 . لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد؛ مخالفة لرواية الثقات الضابطين
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  ذا تفرد ثقة بجملة حديث إوهو ما  :  وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف

وممن حكى الإجماع على قبول هذا  ،  ض فيه لما رواه بمخالفة أصلا  تعرُّ  لا
 .(1) الطرف الخطيب

يذكرها غير   زيادة لفظة في حديث لم  وهو:،  وواسطة هي محل الخلاف
زاد الحديث من  ذلك  رواة  حذيفة:  ،من  الأرض )  كحديث  لنا  وجعلت 
سعد  ،(2) (اوطهور    امسجد   مالك  أبو  فقال:   انفرد  الأشجعي  طارق  بن 

طهور  ) لنا  ترتبها  لم،  (٣)(اوجعلت  الرواة  ذلك وسائر  والصحيح ،  يذكروا 
 . جمهور الأصوليين وعليه، قبول مثل هذه الزيادة

ر بال]  [معن  جائز ـنقل الحدي 

  بشروط، وهي:نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور 

g  عالم    :الأول بالمعنى  الحديث  ناقل  يكون  العربيأن  باللسان    ، ا 
معاني  لا بين  الخفي  الفرق  بها  يحصل  التي  الدقيقة  النكت  عليه  تخفى 

ونحو    ،والعام والأعم،  والظاهر والأظهر،  ا بالمحتمل وغيرهعارف  ،  الألفاظ
وبينهما تفاوت   ،ساويه في ظنهبملأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ  ؛  ذلك

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (٤2٤ينظر: الكفاية في علم الرواية ) (1)
 .  (522أخرجه مسلم )   (2)
( على كلام  2٤٣جزء من الحديث السابق، وعلَّق محقق كتاب المذكرة أبو حفص العربي ص) (٣)

وغيرهم من طريق  <الأمين الشنقيطي، وقال بعد أن ذكر من أخرج الحديث السابق غير مسلم:  
أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش عن حذيفة به مرفوعا ، وكما ترى مدار حديث حذيفة  

 .  >على أبي مالك، فقول الشيخ أنه انفرد قول مجانب للصواب، والله المستعان
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 فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. ، في المعنى خاف عليه

g  :جازم    الثاني يكون  يقين  أن  الحديثا  بمعنى  فهمه   يكونن  أ لا،  ا 
، لعدم وضوح الدلالة؛  للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه أو يظن

 ا لمن زعم الاكتفاء بالظن بالغالب.  خلاف  

g  :يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى   أن لا  الثالث
وأما ،  أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح  ،أظهر ولا  ‘من لفظ النبي  

د إيصال الحكم باللفظ صل بأن الشارع ربما قلِ منعه بما هو أظهر منه فقد عُ 
 . الجلي تارة وبالخفي أخرى

نقل  و جواز  من  الجمهور  اليه  ذهب  ما  هو  المسألة  هذه  في  التحقيق 
والمقصود منه  ،  لأنه غير متعبد بلفظه؛  الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة

اللفظإ ف  ،المعنى دون  ذلك  كفى  حقيقته  على  المعنى  أدى  أتى ،  ذا  ومن 
سمعه كما  أداه  فقد  بتمامه  قوله،  بالمعنى  في  )فيدخل  كما  فأدَّ :  اها 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}ويدل لهذا قوله تعالى:    ،(1) (سمعها
والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما   ،[19  ــ  18الأعلى:  ]  {بز بر
 . وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ،لفظه ذكر لا

ب   ن  ب  اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في    :هـــت 
أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في ،  ير المتعبد بلفظهغ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  أخرجه   (1) سمعها)بلفظ:    (160٧)   >الشعب<البيهقي  كما  في    (فبلغها    > الأوسط <الطبراني 
 .(فأداه عنَّا كما سمعهبلفظ )( 1٣26)
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 لأنه متعبد بلفظه.  ؛  يجوز نقله بالمعنى الصلاة ونحو ذلك فلا

يجوز   فلا،  ‘وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها  
 . تيان بمثلهايقدر غيره على الإ ذ لاإ ،نقلها بالمعنى

قوله ذلك  بالضمان)  : ومثال  المدعيالبيِّ )  ،(1)(الخراج  على    ، (2) (نة 
الوطيس)  ،(٤)(ضرار لا ضرر ولا)  ،(٣) (بارجُ   اءالعجم)  ، (5)(الآن حمي 

 ونحو ذلك. 
w  ]ت  المرسل

خ
 ]الح

 المُرْسِل إما أن يكون صحابي ا، أو لا يكون صحابي ا: 
 .لها حكم الوصلفمراسيل الصحابة فأما 
g   ا إلا عن صحابي لأن الصحابي لا يروي غالب . 

g    قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار  ولأن الأمة اتفقت على 
 .مراسيل  هوكثير من روايتهم عن ،  ‘مع إكثارهم من الحديث عنه    ،الصحابة

ا  لا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروى غالب  إوشذ قوم فخالفوا في ذلك  
 . عن صحابي لاإ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،  22٤2(، وابن ماجة )1285(، والترمذي ) ٧/25٤(، والنسائي )٣508أخرجه أبوداود ) (1)
   .وقد حسنه غير واحد من أهل العلم

   . (، وهو ضعيف بهذا اللفظ1٣٤1أخرجه الترمذي )  (2)
 .  (1٧10(، ومسلم ) 6912،  1٤99أخرجه البخاري )  (٣)
  .(، يرتقي بمجموع طرقه إلى الصحة2٣٤1أخرجه ابن ماجة ) (٤)
   .(1٧٧5أخرجه مسلم )  (5)
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  ة الصحابي م أن أكثر رواي لِ عُ إلاَّ إذا   . قبول مرسل الصحابي هو الصواب ف 
 والله تعالى أعلم.   ،كمرسل غيره  ، فالذي يظهر أنهامرسله   تكان  عن التابعين

 ن:ا روايت  هفي قبول مرسلوأما مرسل غير الصحابي ف
، وأبي حنيفة،  وهو مذهب مالك،  تقبل اختارها القاضي  إحداهما:*  

 . المتكلمين  وجماعة من
وأهل  ،  وبعض أهل الحديث  ، وهو قول الشافعي ،  لا تقبل  والأخرى: *  
 . الظاهر 

هي أن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر    وحجة من قال بقبوله:
فحذفه لها مع الجزم بالخبر بمثابة   ،إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حذف ثقة

مع عدم عدالة الناقل    بالجزم  ‘خباره عنه  إلأن  ؛  قوله أخبرني فلان وهو ثقة
عدالته، ينافي  يذكره  لم  وتحريم   الذي  الحرام  إحلال  من  ذلك  في  لما 

 .لزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه إو ،الحلال
المرسل لا تعرف    ن الواسطة المحذوفة فيأ  :وحجة من قال بعدم قبوله 

ورواية مجهول العدالة مردودة   ،ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته  ،عينها
 . كما تقدم

الأصل  شاهد  على  تقبل  لا  الفرع  شهادة  الرواية  ،ولأن   ، فكذلك 
هذا   في  افتراقهما  يستلزم  لا  الأحكام  بعض  في  والرواية  الشهادة  وافتراق 

 . كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول ،المعنى
ب   ن  ب  اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في  :  هـــت 
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 الاصطلاح المشهور عند المحدثين.  
هو ما عرف أنه سقطت من    :فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي

السند يشمل    .سنده طبقة من طبقات  أهل الأصول  في اصطلاح  فالمرسل 
فمن قال من أهل الأصول  ،والمعضل  ،فيدخل فيه المنقطع  ،أنواع الانقطاع

 . نه يقبل المنقطع والمعضلإبقبول المرسل ف 
  ، ا أو التابعي الكبير خاصة قول التابعي مطلق    : المشهور عند المحدثين هو 

 . ‘قال 
كاصطلاح أهل   ،وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل انقطاع

 الأصول. 
لوى ]  مقبول[   خت  الواحد فيما تعم به الج

فيما    :أي،  قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى  مذهب الجمهور هو:
 . وغير ذلك ،كالصلاة والطهارة والصوم ،يعم التكليف به

 .كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى  أن الصحابة    :بدليل
بدون   الجماع  من  الغسل  وجوب  في  عائشة  خبر  ،  (1) نزالإكقبولهم 

 . (2) في المخابرة جبن خدي  وخبر رافع

يجوز تكذيبه مع   فلا  ،ممكن  ه ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدق
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب  أراد حديث عائشة، وقوله   (1)
 . (٣٤8(، ومسلم ) 291أخرجه البخاري ). الغسل(

   . (15٤٧(، ومسلم ) 2٣٤5،  2٣٤٣أخرجه البخاري ) .أراد حديث: )كنا نخابر أربعين سنة( (2)
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 . إمكان صدقه
لأنه  ؛  والخبر أولى من القياس،  ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس

 . ومقدم عليه  ،أصل له
ي الحدود ]

 
 مقبول[ خت  الواحد ف

ن أخبار الآحاد من  ؛ لأكالحدود  ،خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة
 . فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام ،جهة العمل بها قطعية

 . وهي أخبار آحاد، ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول

الف القياس ]
خ
 مقبول[  خت  الواحد فيما ب 

 . يقبل فيما يخالف القياس دخبر الواح
  ، م الكتاب والسنة على الاجتهادنه قدَّ إف  ،ل لقبوله بحديث معاذدِ واستُ 

 . (1) ‘به النبي وصوَّ 
ومن ذلك ،  لا عند عدم النصإيستعملون القياس   وأن الصحابة كانوا لا

حمل حديث  إلى  عمر  مالك رجوع  الجنين بن  غرة  في  النابغة  وكان ،  بن 
فرجع عن ذلك لحديث   ،يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على منافعها 

 . وهو آحاد، (2)(في كل أصبع عشر من الإبل)
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داود ) (1) أبو  ينظر: سلسلة الأحاديث    .(، وهو حديث منكر1٣2٧(، والترمذي ) ٣592أخرجه 
 .  (881الضعيفة برقم )

(2) ( داود  أبو  )٤562أخرجه  والنسائي   ،)8/5٧( ماجة  وابن  بن  265٣(،  عمرو  طريق  من   ،)
 .  شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن
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وكلام المعصوم   ،والقياس استنباط  ،ولأن الحديث من كلام المعصوم
 . لأنه أبلغ منه؛ أولى من الاستنباط

يجوز مع وجود   ن القياس لالأ؛  شك فيه وهذا القول هو الحق الذي لا
 . ‘النص من النبي  

ب   ن  ب   .الفرقُ بين مخالفة الأصولِ أو معنى الأصول  :هـــت 

أنَّ مخالفة القياس أخصُّ من مخالفة الأصول؛ لأنَّ القياس أصل من  
القياس  خالف  فما  قياس ا،  أصل  كلُّ  وليس  أصل،  قياس  فكلُّ  الأصول، 
ا،  ا، أو نصًّ ا، وما خالف الأصول يصدقُ بما خالف قياس  خالف أصلا  خاصًّ

 أو إجماع ا، أو استصحاب ا، أو غير ذلك. 

بالنوم   الوضوء  تعليق   ــ  مثلا    ــفوجوب  إنه  من حيث  للقياس  موافق 
لبعض  مخالف  أنَّه  مع  بمظانِّها،  المعلَّقة  الأحكام  كسائر  بمظنَّته،  حكم 
الأصول، وهو استصحابُ العدمِ الأصلي في خروج الحدث حتى يعُْلمََ أمرٌ 

 ناقلٌ عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. 

ومن أمثلة ذلك:   .والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح: نفي الفارق
كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها ثلاثون من الإبل، وأربعة أصابع من  
أصابعها فيها عشرون؛ لأنَّ نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة 
الأربعة  لأنَّ  للزيادة،  مستوجب  فارق  بينهما  الفارق  وإنَّما  يقين ا،  محقق 

  كما ترى. مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبعٍ 
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م ـــل ألب  ــألا ص  ح  : ألا   اعــــالث 

% 

ل حجيته[   ]تعريفه ودل 

على أمر من    ‘اتفاق علماء العصر من أمة محمد  :  في الشرع   الإجماع
 برة بقول غيره.  ع  نه في حياته لالأ؛ ‘بعد وفاته  ،أمور الدين

 الظني.   لا   ، هو القطعي   : الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين و 
 . أو المنقول بعدد التواتر  ،القولي المشاهد والقطعي هو:

 والمنقول بالآحاد. ، كالسكوتي :والظني 
 دل لحجية الإجماع بدليلين:  واستُ 

  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ}الكتاب وهو قوله تعالى    :الأول*  

 { تم  تز   بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  ئي   ئى   ئن   ئم   ئز
وسبيلهم هو ما ،  فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين لأن   ؛[115النساء:  ]

 وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات. ، أجمعوا عليه

السنة *   أمتي على ضلالة(:  ‘كقوله    :والثاني من  ،  (1))لا تجتمع 
الحق(  :وكقوله على  أمتي  من  طائفة  تزال  الحضَّ ،  ( 2) )لا  على   وأحاديث 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه1٣62٤أخرجه الطبراني في الكبير، برقم ) (1)
   .(1921(، ومسلم )٧٤59، ٧٣11، ٣6٤0أخرجه البخاري ) (2)
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الصحابة يستدلون بمثل  قد كان  و،  ونحو ذلك  ،الجماعة وعدم الشذوذ عنها
 .تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير 

ط وما لا
ر
ت ر

ي الإجماع[  ]ما ن 
 
ط ف

ر
ت ر

 ن 

أهل الإ في  يشترط  التواتر  جماع:لا  يبلغوا عدد  في  ؛  أن  الحجة  لأن 
المتقدمة  ،قولهم يوجد من   ن لمإو،  لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة 

الحق فهم على  لمإو  ،علمائها غيرهم  لهم عن   ن  التواتر صيانة  يبلغوا عدد 
 الخطأ. 

بل لو اتفقت كلمة الأمة    ،انقراض العصر  في صحة الإجماعولا يشترط  
 . وهو قول الجمهور  ،ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع

أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في    :ووجه هذا القول
الدالة على حجة الإجماع ليس فيها القيد بانقراض    صوالنصو   ،لحظة واحدة

 . العصر

يكاد عصر   لأنه لا؛  يؤدي إلى تعذر الإجماع  شرط انقراض العصر  ولأن
 ينقرض حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل. 

الإجماع من الأمة  ، فإجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة لذا  
عصر كل  في  لا  ،معتبر  لا فالماضي  والمستقبل  الأمة   ،ينتظر يعتبر  وكلية 

 . حاصلة بالموجودين في كل عصر

 . في قول الجمهور ،ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر 



f g  80   

. 

P  ـــاع م ـ ح  : ألا  ــالث  ـل ألب  ـ  p  ألا ص ـ
 

نما  إن العصمة لأ ؛أن العبرة بقول علماء جميع الأمة :الجمهور  ةوحج
 . البعض هي للكل لا

والصحيح أنه  ،  اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور  لذا
 لا من الجميع.  إيكون  لأن الإجماع لا  ؛وليس بإجماع ةحج

نهم بعض الأمة والمعتبر إجماع لأ؛  جماع أهل المدينة ليس بحجةإو
 كلها.  الأمة

إجماعهم، وو مالك بحجية  أن لأ؛  ناهضةته  حجقال  الصحيح عنه  ن 
 : إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان

 مجال للرأي فيه.   لا أن يكون فيما :أحدهما* 

الصحابي   قول ؛ لأن  غير ذلك  التابعين لا و أن يكون من الصحابة    : الثاني *  
أهل    نفألحق بهم مالك التابعين م،  مجال للرأي فيه في حكم المرفوع فيما لا

 لتعلمهم ذلك عن الصحابة.  ،المدينة فيما فيه اجتهاد

ليس    ، فأهل المدينة عند مالك كغيرهم من الأمة   : أما في مسائل الاجتهاد 
 إجماعهم حجة على الصحيح من مذهبه. 

ابعون عل أحد قولىي الصحابة[ 
 ]إذا أجمع الت

إذا اختلف الصحابةُ على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما، فقال 
 أبَو الخطَّاب والحنفية: يكونُ إجماع ا؛ لأنَّه اتفاق من جميعِ أهل العصر. 
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افعية: لا يكونُ إجماع ا؛ لأنَّ الذين ماتوُا هم  وقال القاضي وبعضُ الشَّ
 . مخالفون لا يسقطُ قولهُم بموتهم

ا إذا اختلف الصحابةُ ثم اتفقُوا بعدَ الاختلاف، كاختلافهم في إمامة   أمَّ
أبي بكر ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضُهم إلى قول الآخرين، فهو إجماع 

  .  منهم، كما هو الحقُّ

وغير الصحابة من أهل كلِّ عصر كأحكام الصحابة عند الجمهور، فإذا  
اختلفُوا ثم اتفقُوا كان إجماع ا، وإذا اتفق مَنْ بعدهم على أحد قوليهم ففيه  

 الخلاف المذكور، والراجحُ أنَّه إجماع. 

 ]  قول ثالر
ُ
 ]إحداث

مخالفٍ   ثالثٍ  قول  إحداثُ  يجزُ  لم  قولين  إلى  الصحابةُ  اختلف  إذا 
الإجماعِ  قوة  في  القولين  إلى  اختلافهم  الجمهور؛ لأنَّ  قول  في  لقوليهما، 

 على بطلان ما سواهما. 
مثال إحداث قول ثالثٍ مخالفٍ: ما حكاهُ ابنُ حزم من أنَّ الأخ يحجب  
الجدِّ أب  إنَّ  قائل  إلى قولين، فمن  ؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك  الجدَّ
يحجبُ الأخَ، ومن قائل: يرثان مع ا؛ فكان إجماع ا على أنَّ للجدِّ نصيب؛ 

 ث، فيمتنع. فالقولُ بحجب الأخ له خرقٌ لإجماعهم بإحداث هذا الثال

ي الإجماع ومن لا
 
[ ]من يعتت  قول ف  يعتت 

 . لا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع 
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 ،كعلم الكلام ــ أثر له في الأحكام الشرعية ومن يعرف من العلم ما لا
الإجماع لا  :ــ  والحساب  ،والنحو  ،واللغة في  به  إلى ؛  عبرة  بالنسبة  لأنه 

 الأحكام الشرعية عامي.  

 فيه خلاف. ف ،يعرف تفاصيل الفروع فأما الأصولي الذي لا

 . يعتبر بقوله لافقيل: 

والمالكية:و الشافعية  لمإ وقوله،    يعتبرون  أكثر  تفاصيل   ن  يحفظ 
 من الأصول. لمعرفة الأحكام الشرعية فيه قوة قابلة لأن؛ الفروع

 ،اعتد به في الإجماع  :ذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابةوإ
 . عند الجمهور

الاعتدا الحق:    دووجه  وهو  الأمةأبه  علماء  من  مجتهد  وجه   فلا  ،نه 
 . لإلغائه

ي ]
ر
 حجة[  الإجماع السكون

قا قولا    لإذا  الصحابة  الصحابة    بعض  بقية  في  فانتشر  تكليف  في 
أقوال،  فسكتوا ثلاثة  ذلك  ظنيأوالحق  ،  ففي  سكوتي  إجماع   تنزيلا  ؛  نه 

 للسكوت منزلة الرضا والموافقة. 

، ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول
 . وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه
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 حالات:  لمسألة ثلاثلو
  فهو إجماع قولا  ،  نه راض بذلكأحال الساكت    ة أن يعلم من قرين  ــ  1
 ا. واحد  

 ا. واحد    فليس بإجماع قولا    ، أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض    ــ  2
نه إجماع سكوتي أومذهب الجمهور  ،  سخط ولا  ىألا يعلم منه رض   ــ  3

 وهو ظني كما تقدم. 

 ]جواز كون مستند الإجماع عن اجتهادٍ وقياس[

ذهب أكثر الأصوليين إلى جواز ووقوع كون مستند الإجماع عن اجتهادٍ  
 . وقياس

ا على لحمه.   ومثاله: الإجماعِ على تحريم شحمِ الخنزير، قياس 
والعطشِ   الجوع  حالةِ  في  القضاء  تحريم  على  الإجماعُ  أمثلته:  ومن 
ا على  شات الفكر، قياس  المفرطَيْن، ونحو ذلك، كالحقنِ والحقب مِنْ مُشَوِّ
بين   يقضينَّ حكم  )لا  عليه:  المتفق  الحديث  في  عليه  المنصوص  الغضب 

 .(1)اثنين وهو غضبان(

[ 
 
سك

م
 [ا بالإجماعالأخذ بأقل ما قيل ليس ي

تمسك   ليس  قيل  ما  بأقل  بالإجماعالأخذ  دية  ،  ا  في  كالاختلاف 
ثلثها فالتمسك بالثلث   :وقيل،  نصفها  :وقيل،  كدية المسلم  :فقيل ،  الكتابي
 هـ.ا.وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته ،  بالإجماعتمسك ا ليس 

  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1٧1٧(، ومسلم )6٧٣9أخرجه البخاري )  (1)
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 [ أس ي  ص ح اب  الحال ودلي  ل أل ع ق  ل :ألراب  علا ص ـل أ]

% 

 :اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام

 عندهم. وواحد مردود اثنان مقبولان عند الجمهور،
لأن العقل يدل    ؛استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه  ــ  1

الدليل يقوم  حتى  الذمة  براءة  مثلا    ، على  صفر  صيام  وجوب  ن لأ   ؛ كعدم 
وهذا النوع هو الذي  ،  فيستصحب الحال في ذلك  ،الأصل براءة الذمة منه

اسم   إليه  والإباحة اينصرف  الأصلية  بالبراءة  المعروف  وهو  لاستصحاب 
 العقلية.  

النوع قد دلَّ  كقوله تعالى:    ، القرآن على اعتباره في آيات كثيرة  وهذا 
 . الآية [2٧5البقرة: ] {ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ}

با خافوا من الأموال المكتسبة من  نه لما نزل تحريم الرِّ أ :ووجه الدلالة
التحريم قبل  الآيةفبيَّ   ،الربا  الرِّ   أنَّ   نت  من  اكتسبوا  على ما  التحريم  قبل  با 

 حرج عليهم فيه.   ولا ،البراءة الأصلية حلال لهم

 نز نر مم  ما  لي لى لم  كي  كى كم كل  كا}وقوله:  
 . [115التوبة: ] {نمنن

  واستغفر   ، لما استغفر لعمه أبي طالب   ‘ ن النبي  أ دلالة:  ال ووجه  
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المشركين من  لموتاهم  الله،  المسلمون   يح يج هي هى}:  وأنزل 
استغفارهم   [11٣التوبة:  ]  { يي يى يم يخ على  ندموا 

 ،قبل التحريم على البراءة الأصلية  نت الآية أن استغفارهم لهمبيَّ   ،للمشركين
 . كالاستغفار لهم مثلا  ،  ن لهم الله ما يتقونهحرج حتى بيَّ  ولا  ، ثم عليهم فيهإ لا

الشرع   ــ  2 الناسخ  ،استصحاب دليل  يرد  النص حتى   ،كاستصحاب 
ودوام شغل ،  ودوام الملك حتى يثبت انتقاله  ،والعموم حتى يرد المخصص

 ونحو ذلك.  ،الذمة الثابت حتى تثبت براءتها

النزاع   ــ  3 محل  في  الإجماع  حال  عند  ،  استصحاب  المردود  وهو 
 .واعتبره بعضهم ،الجمهور

الإجماع  :  الماء في أثناء الصلاة  ىومثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأ
فيها ودوامه  صلاته  صحة  على  ورود ،  منعقد  إلى  ذلك  نستصحب  فنحن 

 . الصارف عنه الدليل

إنما دلَّ لأ؛  وهذا غير صحيح فيها حال عدم    ن الإجماع  الدوام  على 
 إجماع حتى يقال باستصحابه.  أما مع وجوده فلا ،الماء

ل  ي للحكم هل يلزمه الدل 
 
اف  [ ؟]الخ

هل    ،اختلف فيه  ،ا بأن الأمر الفلاني ليس بكذااعلم بأنه من نفى حكم  
ف أو يكلَّ ،  نه الأصل حتى يرد دليل الوجوبأبناء على    ،يكفيه مجرد النفي

  ؟بالدليل على ما ادعاه من النفي 
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ل له بقوله تعالى:  دِ واستُ   ،وهو الحق،  وهذا الأخير هو مذهب الجمهور
 كح  كج قحقم فم فحفخ فج غم  غج عم  عج ظم  طح ضم ضخ}

 . [111البقرة: ] {لج كم كل كخ
 

j   Z   ¬ 
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 ب  ـــاب  أل ق  ي  ــــاس 

% 

رته به،    القياسُ في اللغة: التقدير. ومنه: قست الثوبَ بالذراع، إذا قدَّ
 أو قست الجراحةَ إذا جعلت الميلَ فيها لتعرفَ غورَها.

 حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما.   القياس في الشرع:
والحكم  والمراد بالحمل هنا: الإلحاق، فالفرع كالأرز، والأصل كالبر، 

بد لكل قياس من أصل، وفرع، وعلة،  كتحريم الربا، والجامع كالكيل، ولا
 وحكم.

واعلم أن العلة هي مناط الحكم؛ لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت  
 علَّة لأنها أثرت في المحل، كعلَّة المريض. 

وتنقيحه،   المناط،  تحقيق  أضرب:  ثلاثة  على  العِلَّة  في  والاجتهاد 
 وتخريجه. 

w   وقد علمت أن المناط هو العِلَّة، فمعنى تحقيق المناط: تحقيق العلة
 في الفرع وهو نوعان: 

مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية    الأول:*  
منصوصة أو متفقًا عليها، فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المِثْل من  

   ــمثلًا    ــالنَّعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة  
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 بأنها مِثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. 

فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مِثلًا، وكون 
 القدر المعين كافيًا في النفقة، عُلمِ بنوع من الاجتهاد. 

وهذا القسم من تحقيق المناط، ليس بمعناه الاصطلاحي؛ لأنه ليس  
ه من تحقيق  المراد به العِلَّة، وإنَّما المراد به النَّص العام، ولا يخفى أن في عَدَّ

 مشاحة في الاصطلاح.  المناط مسامحة، ولا
ما عُرفِ فيه عِلَّة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق    النوع الثاني منه هو:*  

القطع،  مناط  السرقة هي  بأن  الفرع، كالعلم  العلة في  تلك  المجتهد وجود 
 فيحقق المجتهد وجودها في النبَّاش؛ لأخذه الكفن من حِرْز مثله. 

w  تنقيح المناط.  الثاني:الضرب 
تهذيب   المناط  تنقيح  فمعنى  والتصفية،  التهذيب  اللغة:  في  والتنقيح 

 يصلح للتعليل، واعتبار الصالح له.   العلَّة وتصفيتها، بإلغاء ما لا
قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياتها   ومثاله:

أنه جاء يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت، واقعت أهلي في نهار 
 . (1): )اعتق رقبة(‘رمضان، فقال له النبي  

فكونه أعرابي ا، وكونه يضرب صدره، وينتف شعره، وكون الموطوءة 
ا للعلة، أي تصفية  زوجته مثلا ، كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغي تنقيح 

 لها عن الاختلاط بما ليس بصالح. 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (111(، ومسلم ) 19٣٧،  19٣6أخرجه البخاري )  (1)
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w   :المناسبة  تخريج المناط: وهو استخراج العلة بمسلك    الضرب الثالث

 والإخالة بعينه، وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة. 

ات القياس عل منكريه[ ج
 ]إن 

بالقياس شرع ا وعقلا ، لقول أحمد   التعبد  قال بعض أصحابنا: يجوز 
 :>وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. (1)>يستغني أحد عن القياس لا ، 

وما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي  
الفاسد، كالقياس المخالف للنص، أو المبني على الجهل؛ لإجماعهم على 

 نص فيه.  العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا
 ومن أدلة وجوب العمل بالقياس: 

أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام    ــ  1
 نهاية لها.  لقلة النصوص وكون الصور لا

ومنها: أن العقل يدرك حكم العِلل الشرعية، إذ مناسبتها للحكم   ــ  2
 عقليَّة مصلحية، يدرك العقل طلب تحصيلها، وورد الشرع بها. 

ا، والعمل بالظن الراجح متعين.    ــ  3  ومنها: أننا نستفيد بالقياس ظن ا غالب 
على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية    ومنها: إجماع الصحابة     ــ  4

 من النص: 
 كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(٣/٣65(، التمهيد لأبي الخطاب )٤/1280العدة لأبي يعلى ) (1)
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اعرف الأشباه والأمثال وقس <لأبي موسى الأشعري:    وكقول عمر  
 . (1) >الأمور برأيك

إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فحدوه حد  <وكقولهم في السكران:  
 . (2) >الفرية

سنة، فصوبه النبي   كتاب ولا أنه يجتهد حيث لا  ‘وكقول معاذ للنبي  
‘(٣) . 

لم إن  ا،  كثيرة جد  هذا  العلم   وأمثال  بمجموعها  آحادها حصل  تتواتر 
 نص فيه.  الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا

  { صخ صح سم} وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى:     ــ  5
الدينار [2 الحشر:] اعتبر  كقولهم:  بغيره  الشيء  مقايسة  الاعتبار  وحقيقة   ،

 بالصنجة، وهذا الاعتبار هو القياس. 
، (: )أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟‘وقوله    ــ  6

. فهو تنبيه على قياس دين (٤) (فدين الله أحق أن يقضى)قالت: نعم. قال:  
 الله على دين المخلوق. 

لو    ‘وقوله    ــ  7 )أرأيت  للصائم:  القبلة  عن  سأله  حين  لعمر 
 ، فهو قياس للقبلة على المضمضة، بجامع أن الكل مقدمة الفطر.  ( 5) تمضمضت( 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(8/2٤1(، إرواء الغليل )1٣5/ 10)  (، والبيهقي٤/206أخرجه الدارقطني ) (1)
 .  (٧/111(، وضعفه الألباني في الإرواء )8/٣20(، والبيهقي )٣٣21أخرجه الدارقطني )  (2)
   .سبق تخريجه (٣)
 . (٧٣15، 1852أخرجه البخاري )  (٤)
   .( ووافقه الذهبي1/٤٣1(، وصححه الحاكم في المستدرك ) 2٣85أخرجه أبو داود ) (5)
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ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس، ما ثبت في الصحيحين من    ــ  8

على أولاد   ‘قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه، فقاسه  
الحمر فيه   الإبل  وقال  الأورق،  فيها  عرق(يكون  نزعه  )فلعله   : (1) ،

 والقصة صحيحة مشهورة.

طأ   تطرق    ]أوجه 
خ
 القياس[   إلى الح

 : أوجه خمسةِ  إلى القياس من الخطأ  يتطرق

،  الحكمُ   يكون  ألا  :الوجه الأول  بلحم  الوضوءِ   نقضُ   يعَُلَّلَ   كأن   معللا 
،  بأنَّه  الجزورِ  ا  فيجعله   الظبي  لحم  به  فيُلحقُ   حارٌّ   أنَّ   على  بناء  وهذا.  ناقص 
 .تعبديًّا ليس الجزورِ   بلحم الوضوءِ  نقضَ 

البرِّ  في  الربا علَّة تكون لا  كأنْ  الأمرِ، نفس في علته  يصيب  : ألاالثاني
 . بالطعم يعَُلِّلُ  مَنْ  إلى بالنسبة الطعم،

  القصاصِ   علةُ :  يقول  كأنْ   العلة،  أوصاف  بعض  في   يقصرَ   : أنْ الثالث 
  إذا  الدم  وليِّ   مِن  القصاصُ   علته  على  فيلزمُ   العدوان،  ويحذف  العمدُ،  القتلُ 
 . عمدٍ  قتلُ  منه قصاصَهُ  لأنَّ   القاتلِ  من اقتصَّ 

أنْ الرابع  وجوبِ   علة  جعل  لو  كما  منها،  ليس  ما  العلةِ   إلى  يجمعَ   : 
 أنَّ   عليهَ   فيلزمُ   مجامع ا،  أعرابيًّا  كونهَ  رمضانَ   نهارِ   في   المواقع  على  الكفارةِ 
 . باطلٌ  وهو الكفارة، علة  ليَس الحضري  جماعَ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1500(، ومسلم )5٣05أخرجه البخاري )  (1)
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  مكيلا    التفاح  ظنَّ   لو  كما   الفرعِ،  في  العلة  وجود  في  يخطئ  : أنْ الخامس
 . الكيل بجامع الربا في بالبر فيلحقُه

 قوادحِ القياس.   إلى راجعةٌ  هنا المذكورة  الخمسة هذه أنَّ  واعلمْ 
ا   من   نوع  إلى  راجعٌ   فهو  الخ،  ...معللا    الحكمُ   يكون   ألا  وهو:  الأول  أمَّ

 .الوصف   في  التأثيرِ   بعدمِ   عنه  المعبرُ   وهو  التأثير،  بعدم  المعروفِ   القادحِ   أنواع

ا   راجعٌ   فهو  الخ،  ...الأمر   نفس  في  علته  يصيب  ألا  وهو:  الثاني  وأمَّ
ا   المذكورِ   القادح  إلى ا  ــ  آنف   ذلك  يعَُلِّلُ   آخرُ   مجتهدٌ   هناك  كان  وإن  .ــ  أيض 

 . الأصل بمركب المعروفِ  القادحِ   إلى راجعٌ  فهو أخرى بعلة الحكم
ا   راجعٌ   فهو  الخ،   ...العلةِ   أوصاف  بعضِ   في  يقُصر  أنْ   وهو:  الثالث   وأمَّ

 بجزئها  والإخلالُ   العلة،  بجزئي   إخلالٌ   لأنَّه   بالكسر؛  المسمى  القادح  إلى
 .  لها  كسرٌ 

ا   راجعٌ   فهو   الخ،  ...منها   ليس  ما  العلة  إلى  يجمعَ   أن  وهو:  الرابع  وأمَّ
ا  ــ  . جميعها   كحكمِ   العلة  جزء  حكمَ   لأنَّ   الوصف؛  في  التأثير   عدم  إلى  ــ  أيض 

ا   إلى  راجعٌ   فهو  الفرع،  في   العلة  وجود  في  يخطئ   أنْ   وهو:  الخامس  وأمَّ
 . الفرع في العلةِ  وجود منعُ  وهو ،>بالمنع< المسمى  القادحِ  أنواع من نوعٍ 

 ]إلحاق الـمسكوت عنه بالـمنطوق[ 

 اعلم أن الإلحاق من حيث هو ضربان:  
g :الإلحاق بنفي الفارق، الثاني: الإلحاق بالجامع.  الأول 
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g  :للعلة الجامعة، بل  أنه لا  وضابط الأول التعرض  إلى  فيه  يحتاج 

يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء 
 الراكد، وبين البول في إناء وصبه فيه. 

 ]
 
ات العله ج

 ]طرق إن 

ثلاثة   فالنقل  والاستنباط،  النقل،  طريقان:  له  العلة  إثبات  أن  اعلم 
 أضرب، والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. 

قل[  بالخ
 
ات العله ج

ب إن   ]أض 

w  :النص الصريح أو الظاهر، ومن الصريح على العلية،   الضرب الأول
  نم   نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ   مح  مج   لي  لى  لم  لخ}قوله:  

  يى   يم   يخ   يح  يج  هي  هى   هم  هج  ني  نى
وقوله  [٣2 المائدة:]  {ذٰرٰ  يي أجل  ‘،  من  الاستئذان  جعل  )إنما   :

 البصر(. 

  ئي   ئى  ئن}ومن الظاهر على العِلّية: لام التعليل والباء، نحو:  

  ونحو:   [ 1٤٣ البقرة: ]   { تيثر  تى   تن   تم   تز   تر   بي   بى   بن   بم   بز   بر 
  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي} 
 ونحو ذلك.  [1٣ ـ ـ  12الأنفال: ] {ييئج يى  ين يم  يز  ير ىٰ

w :الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف على وجه  الضرب الثاني
ا عند العقلاء.  لو لم  يكن علة لكان الكلام معيب 
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نبيه ستة:  اء والت  الاي 

w  ذلك    :لا ول أ أن  على  فيدل  بالفاء،  عقب وصف  الحكم  يذكر  أن 
نحو   الحكم،  لذلك  علة    { ئم   ئخ  ئح   ئج   يي   يى}الوصف 

ويلحق [٣8المائدة:  ]  {هم هج ني  نى}و  [222البقرة:  ]  ،
كقوله: بالفاء،  الراوي  رتبه  ما  النبي   بهذا  و)رضَّ (1)فسجد(  ‘)سها   ،

 .(2)أن يرض رأسه بين حجرين( يهودي رأس جارية فأمر  

w  : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدلُّ على التعليل،    ألي  ان ي 
 { كجكح  قم   قح   فم   فخ  فح   فج  غم  غج}كقوله تعالى:  

 . [2الطلاق: ] {ني نى نن نم نز نر}، [٣0الأحزاب: ]

w  : أمر حادث، فيجيب بحكم، فيدلُّ على أن    ‘ أن يذكر للنبي    ألي  الث 
  الأعرابي:علَّة لذلك الحكم الذي أجاب به، كقول    ‘ ذلك الأمر المذكور له  

فدل على أن   (٣) : )اعتق رقبة(‘فقال له    >واقعت أهلي في نهار رمضان<
 الوقاع هو علة العتق. 

w :ا لو لم ألراب  ع ا غير  أن يذكر مع الحكم شيئ  يقدر التعليل به لكان لغو 
 مفيد، وهو قسمان: 

g  :أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر    الأول
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (، وإسناده صحيح٣95(، والترمذي )10٣9أخرجه أبو داود )  (1)
 .  (16٧2(، ومسلم )2٤1٣أخرجه البخاري ) (2)
   .سبق تخريجه (٣)
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إذا   الرطب  )أينقص  بالتمر:  الرطب  بيع  عن  سئل  لما  كقوله  عقبه  الحكم 
ا يكن نقصان الرطب باليبس  ، فلو لم(1)(يبس؟(، قالوا: نعم، قال: )فلا إذ 

ا.   علَّة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغو 

g  :أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روى أنه    الثاني
)أرأيت لو كان على    : ‘ لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين، فقال  

  . ( 2) أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟( قالت: نعم. قال: )فدين الله أحق بالقضاء( 
 ففهم منه التعليل بكونه دين ا. 

w    يعلل به صار الكلام   أن يذُكر في سياق الكلام شيء لو لم  امس:ـالح
  نخ نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي}غير منتظم كقوله تعالى:  

فإنه يفهم منه أن علَّة النهي عن البيع كونه مانع ا من    ،[9الجمعة:  ]  {نىني  نم
 السعي إلى الجمعة. 

w   :تعالى:    ألسادس كقوله  مناسب،  بوصف  مقرون ا  الحكم   ثى} ذكر 
 أي: لبرهم وفجورهم.   ، [ 1٤   ــ  1٣الانفطار:  ]   { كم كل كا قي قى في فى ثي

w  :ثبوت العلة بالإجماع، كالإجماع على تأثير الصغر    الضرب الثالث
 في الولاية على المال. 

لاثة[   بالاستنباط ال 
 
ات العله ج

ب إن   ]أض 

w :اثبات العلة بمسلك المناسبة   الضرب الأول 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (، حديث صحيح226٤(، وابن ماجة )269  ــ  ٧/268(، والنسائي )٣٣59أخرجه أبو داود ) (1)
 .  (1852أخرجه البخاري )  (2)
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 والمناسبة لغة الملائمة.  

مصلحة،   عليه  الحكم  ترتب  يتضمن  الوصف  كون  الاصطلاح:  وفي 
الاختلال،  من  العقل  حفظ  مصلحة  فيه  عليه  المنع  ترتب  فإن  كالإسكار، 

 ويسمى المناسبة، والمناسبة والإخالة. 

المناسبة والإخالة عند الأصوليين:  يقترن وصف   وضابط مسلك  أن 
ا من   مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالم 
  القوادح، ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علَّة ذلك

 الحكم. 

قوله   في  الإسكار،  بوصف  التحريم  حكم  اقتران  )كل ‘ومثاله:   :
، فالإسكار مناسب للتحريم، مقترن به في النص، سالم من  (1)مسكر حرام(

 القوادح، مستقل بالمناسبة.

 واعلم أن الوصف من حيث هو قسمان: 

 طردي، كالطول والقصر.  ــ 1

 ومناسب، كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال.   ــ 2

يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته،   أما الوصف المرسل: وهو ما لم
على إهدارها، فسيأتي ذكره ضمن الأدلة المختلف فيها، وهو الملقب  ولا

 بالاستصلاح، أو المصلحة المرسلة. 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (200٣أخرجه مسلم ) (1)
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w في اثبات العِلَّة: السبر والتقسيم  الضرب الثاني 

فقط،  بالسبر  يسمى  العلة،  مسالك  من  المسلك  هذا  أن   : أولا  اعلم 
 وبالتقسيم فقط، وبهما مع ا، وهو الأكثر. 

الجرح   طول  به  يعرف  ما  يسمى  ومنه  الاختبار،  لغة:  بالفتح  والسَبْر 
ا.  ا ومسبار   وعرضه سبار 

 وأصل هذا الدليل من حيث هو مبني على أمرين: 
g :حصر أوصاف المحل، وهو المعبر عنه بالتقسيم.  أحدهما 

g  :للتعليل، بطريق من طرق الإبطال    ثانيهما ا  إبطال ما ليس صالح 
 الآتية، فيتعين الوصف الباقي، وهو المعبَّر عنه بالسبر. 

با إما الكيل، وإما الطعم، وإما  مثاله قول الحنبلي مثلا : علَّة تحريم الرِّ
 الاقتيات والادخار، فيبطل ما سوى الكيل، فيتعين الكيل. 

 ولهذا الإبطال طريقان: 

g   :وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبر،    الأولى
 فيظهر أنه غير العلَّة، لوجود الحكم دونه. 

وصف   إنَّ  بالطعم:  البر  في  با  الرِّ تحريم  المعلِّل  الشافعي  قول  ومثاله 
با في  الكيل والاقتيات، والادخار لغو، بدليل وجود الحكم الذي هو منع الرِّ

يكال، وليس فيه قوت لقلته، فيتعين وصف  ملء الكف من البر، مع أنه لا
 الطعم. 
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g  :يعهد من الشارع الالتفات إليه   أن يكون الوصف طردي ا، لم  الثانية
أو   إلى جميع الأحكام، كالطول والقصر،  إما بالنسبة  إثبات الأحكام،  في 
إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق؛ لأنهما يعتبران في غير العتق 

 كالشهادة والميراث. 
w  أن يوجد الحكم بوجودها، ويعدم    في إثبات العلة:  الضرب الثالث
 بعدمها

وهذا المسلك من مسالك العِلَّة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي،  
 وبالدوران فقط، وبالطرد والعكس.

 الملازمة في الثبوت.   والطرد في الاصطلاح:
 الملازمة في الانتفاء.   :والعكس في الاصطلاح
ا وعدم ا دليل   وخلاصة هذا المسلك:  أن اقتران الحكم بالوصف وجود 

 أنه علته.  على

به[   ]قياس السر

الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب، فمن حيث إنه  
يتحقق فيه انتفاؤها  تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث إنه لم لم

 أشبه المناسب، ولهذا سمي شبه ا، وذكروا في تعريفه قولين: 

w   :شبه ا،    أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما   الأول
 ، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية؟. ؟كالاختلاف في العبد هل يمَْلكِ
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 فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث، ونحو ذلك. 
 ويعاقب وينكح ويطلِّق ونحو ذلك.  ويشبه الحر من حيث إنه يثاب

أن والأكثر على  بأكثرهما شبه ا،  فيه   فيلحق  فتلزم  أكثر،  بالمال  شبهه 
 القيمة إذا قتل، وقيل بالعكس، وهذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه. 

يخرج عن الشبه؛ لأنه إما أن يكون   والجمهور على أن غلبة الأشباه لا
 هو بعينه، وإما أن يكون نوع ا منه. 

w  :أن الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله    الثاني
على حِكْمَة الحُكْم، من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وذلك أن الأوصاف 

 ثلاثة أقسام:

g  :هو   الأول وقياسه  كالإسكار،  المناسبة،  على  اشتماله  يعلم  قسم 
 قياس العلة. 

g  :تتوهم فيه مناسبة، كالطول والقصر، وهو الطردي   قسم لا  الثاني
 باطل.  به والقياس 

g   :مصلحة    قسم بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على   الثالث
المصلحة، مع عهدنا  أنه مظنتها، من غير اطلاع على عين  الحكم، ويظن 
اعتبار الشارع له في بعض الأحكام، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف  

ا.   في نفي التكرار، بجامع كونه مسح 
من   عضوا  بكونه  التكرار  في  المغسولة  الأعضاء  وبين  بينه  والجمع 
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 أعضاء الوضوء، كالوجه، وهذا هو قياس الشبه وهو مختلف فيه. 
الأصوليين    واختلفت فيه الرواية بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد، وأكثر 

 على قبوله؛ لأنه يثير ظن ا بثبوت الحكم. 

ب  ) ن  ب   ( هـــت 
يدور غالبها   الشبه  تعريف  في  عبارات الأصوليين  أن  قيل ذكرتم  فإن 
على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الطردي والمناسب، وأن غلبة الأشباه  

تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة  لا
 .؟ بين الطردي والمناسب 

فالجواب: أن ذلك وقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين، فشبه العبد  
بالمال: مناسب للزوم القيمة، طردي بالنسبة إلى لزوم الدية، وشبهه بالحر: 
مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية، طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة، وهكذا فصار 
ا باعتبار، طردي ا باعتبار آخر. والله تعالى أعلم.   الوصف في غلبة الأشباه مناسب 

 ]
 
 ]قياس الدلال

الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلَّة أو أثرها أو   قياس الدلالة هو:
 حكمها. 

إلحاق النبيذ بالخمر في المنع، بجامع الشدة    فمثال الجمع بملزومها:
 المطربة؛ لأنها ملزومة للإسكار الذي هو العلة.

  بجامع  إلحاق القتل بالمثقل بمحدد في القصاص،   : ومثال الجمع بأثر العلة 
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 الإثم؛ لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.
ا على سائر    ومثال الجمع بحكم العلَّة: الحكم بحياة شعر المرأة، قياس 

شعر بدنها، بجامع الحلية بالنكاح، والحرمة بالطلاق، وكقولهم بجواز رهن  
ا على جواز بيعه، بجامع جواز البيع.   المشاع، قياس 

 ]أقسام القياس[ 

 اعلم أن القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم ثلاثة أقسام: 

g  :المسمى    الأول العلة، كالإسكار، وهو  بنفس  فيه  الجمع  ما كان 
 بقياس العلة. 

g :ما جمع فيه بدليل العلَّة، كملزومها، أو أثرها، أو حكمها،   الثاني
ا.   وهو قياس الدلالة، كما مر آنف 

g  :ما جمع فيه بنفي الفارق، وهو القياس في معنى الأصل،    الثالث
 وهو مفهوم الموافقة، وتنقيح المناط، والأكثر على أنه ليس من القياس. 

المناسبة   تحقق  باعتبار  ا  أيض  ينقسم  أنه  الشبه  مسلك  في  قدمنا  وقد 
 وعدمه إلى: قياس علة، وطردي، وشبه. 

 ]أركان القياس[ 

 أركان القياس وهي أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

w ،وله شرطان:  الركن الأول وهو الأصل 
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g   :ا بنص، أو اتفاق الخصمين.   الشرط الأول  أن يكون حكم الأصل ثابت 

g  :الثاني الخمر،   الشرط  المعنى، كتحريم  معقول  الحكم  يكون  أن 
إن كان تعبدي ا، كأوقات الصلاة، وأعداد الركعات؛ لأن ما ليس بمعقول  لا
 تمكن فيه التعدية إلى محل آخر.  لا

w ،وله شرطان:   الركن الثاني الحكم 

g  :أن يكون حكم الفرع مساوي ا لحكم الأصل، كقياس الأرز   الأول
مندوب  يصح قياس واجب على مندوب، ولا على البر في تحريم الربا، فلا

 لعدم مساواتهما في الحكم.  ــمثلا   ــعلى واجب 

g  :لا  الثاني فرعي ا،  أي:  شرعي ا،  الحكم  من  كون  أو  عقلي ا  كان  إن 
 يثبت ذلك بالقياس.  الأصول، أعني العقائد فلا

w  :الركن الثالث: الفرع 
فيه هو مناط تعدية  ويشترط فيه وجود علة الأصل فيه؛ لأن وجودها 

 إليه.  الحكم
w  :الركن الرابع: العلة 

وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة  
 الباعثة على تشريع الحكم. 
 واعلم أولا أن العلة: 

g  .قد تكون حكم ا شرعي ا، كما تقدم في قياس الدلالة 
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g  .ا عارض ا، كالشدة في الخمر  وتكون وصف 
g .ا لازم ا، كالأنوثة في ولاية النكاح  وتكون وصف 
g  .وقد تكون فعلا  للمكلف، كالقتل والسرقة 
g  .ا، كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر ا مجرد   وتكون وصف 

g   وقد تكون مركَّبة من أوصاف، كالقتل العمد العدوان، وكالاقتيات
با في البر.   والادخار وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الرِّ

g ينفذ تصرفه، لعدم رشده.  وقد تكون نفي ا نحو: لم 

g    ا غير موجود في محل الحكم، إلا أنه يترقب وربما كانت العلة وصف 
 وجوده، كتحريم نكاح الأمة؛ لعلة خوف رِق الولد. 

g    لتحريم فالمناسب كالإسكار  مناسب،  ا وغير  مناسب  ا  وتكون وصف 
 الخمر. 

 : أمرين  يشملُ  المناسبِ   بغيرِ  المرادَ  أنَّ  والظاهرُ 
م كما عدمها، ولا المناسبةُ  فيه يتحقق لم ما هو: الأول   الدوران  في تقدَّ

 قياس  في  الجامعَ   والوصف   الدورانِ   في  المدارَ   الوصفَ   أنَّ   مِنْ   الشبهِ   وقياسِ 
 الدواران  في  يكفي  بل  فيه،  المناسبةِ   تحققُ   منهما  واحدٍ   في  يشترطُ   لا  الشبهِ 

 يشبهُ   كان  ولو  جهةٍ،  مِنْ   المناسبَ   يشبهَ   أنْ   الشبهِ   في  ويكفي  المناسبةِ،  احتمالُ 
  . أخرى جهةٍ  من الطرديَّ 

  من   فالأكثرونَ   والتنبيه،  الإيماءِ   مسلك  في  إليه  المومى  الوصفُ   وكذلك
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 . المناسبة فيه يشترطونَ  لا الأصوليين
: هو ما تخلفت فيه الحكمةُ عن العلةِ في بعضِ الصورِ مع كونِ  والثاني

 . وجودها هو الغالب
ومثالهُ: المسافرُ سفر ترفُّهٍ كالنائمِ على محملٍ، فإنَّ أكثر أهل العلم على 

 . أنَّ له أنْ يترخص بسفره ذلك

 وشروط العلَّة هي: 

g  :أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها، أي    الشرط الأول
يصح التعليل بها؛  لم  ــكتعليل الربا في الأثمان بالثمينة    ــتتعداه إلى غيره   لا

 لعدم تعديها إلى الفرع. 

g  :اطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها.   الشرط الثاني 

، أي  ؟واعلم أن هذا المبحث الذي هو هل يشترط في العلة الاطراد
النقض هل هو قادح في  بعينه مبحث  العلة هو  وجود الحكم كلما وجدت 

؛ لأن النقض هو وجود العلَّة دون الحكم، فعلى ؟العلة أو مخصص لعمومها
 اشتراط اطراد العلة فالنقض قادح فيها، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها.

 ]  من قاعدة  القياس 
 ]المستثن 

 المستثنى من قاعدةِ القياسِ منقسمٌ إلى ما عُقل معناه، وإلى ما لم يعُقل. 
العرايا   كاستثناءِ  العلةُ،  فيه  وُجدتْ  ما  عليه  يقاس  أنْ  يصحُّ  فالأولُ: 
 للحاجة، فلا يبعدُ قياسُ العنبِ على الرطبِ في ذلك إذا تبينَ أنَّه في معناه.
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وكإباحة أكل الميتةِ للمضطرِّ صيانة  لحياته، يقاسُ عليه بقيةُ المحرماتِ  
 إذا اضطر إليها. 

 . وهذا القسم قد خالف فيه كثيرٌ من العلماء
لأبي برُدة:    ‘والثاني: لا يصحُّ فيه القياسُ، كشهادة خزيمة، وقوله  

بعدك( أحدٍ  تجزئَ عن  ولنْ  الجارية   ‘، وكتفريقه  (1))اذبحها،  بول  بين 
 وبول الغلامِ. ونحو ذلك.

 ] خ ي 
 الحكم بعلت

ُ
ل  ]تعل 

 لهذا المبحثِ صورتان: 
الحكمُ  إحداهما يثبت  بأنْ  أكثر،  أو  بعلتين  الواحدُ  الحكمُ  يعلل  أن   :

بكلِّ واحدة منفردة  عن الأخرى، كالبولِ والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقضِ 
 الوضوء. 

في  جوازه  في  واختلف  المنصوصة،  العللِ  في  فيه  اختلاف  لا  وهذا 
 العللِ المستنبطة. 

الثانيةُ  إحداهما  الصورة  العلتين لا  بمجموع  معللا   الحكمُ  يكون  أنْ   :
بعينها، كمَنْ لمس وبال في وقتٍ واحدٍ، فعلَّةُ نقضِ وضوئه بمجموعهما، 

 لا أحدهما بعينه. 
وكذلك إذا اجتمع لبانُ أختك ولبانُ زوجة أخيك، ووصل المجموعُ  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1961(، ومسلم )9٤0أخرجه البخاري )  (1)
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ا لها وخالا  في وقتٍ واحد،  دفعة  واحدةَ إلى حلقِ المرأة، فإنَّك تكونُ عمًّ
والمجموعُ هو علةُ التحريم؛ لعدمِ تميزِ واحدٍ بعينه. ولا يمكنُ أنْ يقالَ: هما 

 تحريمان؛ لأنَّ التحريمَ حقيقةٌ واحدة. 

وهذه الصورةُ اختلف في التعليلِ بها؛ لأنَّ العلة لا تعدو تلك الأوصافَ 
 المجتمعة، ولا تميز لواحدٍ منها بعينه، فيتعينُ اعتبارُ مجموعها. والله أعلم. 

.  .وهو اختيار ابن قدامة  وشرطُه عنده أنْ تكونَ منصوصة  لا مستنبطة 

ي الأسباب[ 
 
 ]القياس ف

يجعل  أن  وهو  الأسباب،  في  القياس  إجراء  في  الأصوليون  اختلف 
ا.  ا أيض  ا لحكم، فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سبب  ا سبب   الشارع وصف 

ا لمنع الحكم من القضاء، فيقاس    الغضب  ‘جعل النبي    مثاله: سبب 
ا.  ــمثلا   ــعلى الغضب الجوع والحزن  ا لمنع القضاء أيض   فتجعل أسباب 

والشروط  الأسباب  في  القياس  منع  على  الأصوليين  أكثر  أن  واعلم 
ينبغي،  والموانع، وعللوا ذلك: بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا

ا لوجوب الصلاة  فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سبب 
 مثلا .

ا     ــوعللوا منعه في الأسباب  ا،   ــأيض  : بكونه يخرجها عن أن تكون أسباب 
عليه،  المقيس  الأصل  خصوص  عن  السببية  نفي  القياس  فيكون   لاستلزام 

 السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، وهكذا في المانع والشرط.
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وها[ 
 
ي الكفارات والحدود وب

 
 ]القياس ف

 واعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع، وهي: 
 . الكفارات( 2)  الحدود ( 1)
 . الرخص( 4)  . التقادير( 3)
 .الشروط( 6)  . الأسباب( 5)
 الموانع. ( 7)

 ومثاله في الحدود: 

g  على الزاني في وجوب الحد، بجامع إيلاج الفرج في    قياس اللائط
 فرج مشتهي طبع ا محرم ا شرع ا. 

g      وقياس النباش على السارق في القطع، بجامع أخذ مال الغير من
 حرز مثله. 

 ومثاله في الكفارات: 

g    ا على كفارة اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين، قياس 
 القتل خطأ، بجامع أن الكل كفارة. 

 ومثاله في التقديرات: 

g    ا على إباحة جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك، قياس 
 قطع اليد في السرقة، بجامع أن كلا  منهما فيه استباحة عضو. 
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 ومثاله في الرخص: 

g  .قياس العنب على الرطب في العرايا 
 ومثاله في الشروط: 

g    قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية، عند من يقول
 بذلك.

 ومثاله في المانع: 

g    ا كالسبع    ــقياس نسيان الماء في الرحل على المانع من استعماله حس 
 في صحة الصلاة بالتيمم، عند من يقول بذلك. ــواللص 

 ]قوادح القياس[ 

أوصلها  القياس  على  يتوجهُ  وقوادح،   خمسةٍ   إلى  بعضهم  أسئلة 
 الجدل،   فنِّ   من  المبحثِ   هذا  وعشرين، وأصلُ   ثمانيةٍ   إلى  وبعضهم  وعشرين،

 . كالقياس  الدليل، مكملات من لأنَّه الأصوليون  يذكره وإنَّما
  ومنها   والتركيب،  كالنقض  فقط،  العلة  في  يقدحُ   ما  منها  القوادح  وهذه

 ومن تلك القوادح:  .بالموجب كالقولِ  غيرها، أو علة    الدليلِ  في يقدحُ  ما
 . غرابة   أو   إجمالٌ   فيه   كان   إذا   اللفظِ   تفسيرِ   طلبُ   وهو   : الاستفسار :  الأول *  
 .غرابة أو إجمالٌ  فيه ما على إلاَّ  السؤالُ  هذا يردُ  ولا

  تحريم   في  البرِّ   على  الأرزُ   يقاسُ :  الحنبليُّ   قال  لو  ما:  الإجمال  ومثالُ 
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 .الأرز  في الموجودِ  بالبرِّ  القائمِ  الوصفِ  بجامع الربا
ر:  المعترضُ   فيقولُ    أصحيحٌ   فيه،  النظرُ   ليمكننا  بالوصف،  مرادَكَ   لنا   فسِّ

 لا؟ أم
خيخ  قتَلََ   مَنْ :  قال  لو  ما:  الغرابة  ومثالُ  ا  به  قتُِلَ   بالزَّ .  السيف  على  قياس 

 (. النار وهو) الزخيخ؟ ما: فيقالُ 
  المرادِ   بإظهارِ   مطالبةٌ   هو  وإنَّما  الحقيقة،  في  بقادح   ليس  السؤالُ   وهذا

 . تسليم أو بإبطالٍ  عليه الحكمَ  المعترض  ليمكنَ  الدليل، من
 . إجماع  أو لنصٍّ  الدليلِ  مخالفةُ  وهو :الاعتبار فساد: الثاني السؤالُ * 

،  فمخالفتهُ اةِ   لبن  كقياس  للنصِّ  في   المثليَّاتِ   من  غيره  على  المصرَّ
  فيه   أنَّ   على  ‘  الرسول  نصَّ   لمخالفتهِ   الاعتبارِ،  فاسدُ   فإنَّه   المثل،  وجوب
 . تمرٍ  من صاع ا

لُ   لا:  الحنفي  قولُ :  الإجماع  مخالفةِ   ومثالُ    الميتةَ؛   زوجته   الرجلُ   يغسِّ
اقيَ  إليها النظرِ   لحرمةِ   .  الأجنبيةِ  على  اس 

ل  عليًّا  بأنَّ   فيعترضُ    فصار   الصحابةِ،  من   أحد   عليه  ينكرْ   ولم  فاطمةَ   غسَّ
 . سكوتيًّا  إجماع ا
 :الوضع فساد: الثالث  السؤالُ * 

 . الحكمِ منه  لأخذِ  الصالحةِ  الهيئة غير على الدليلُ  يكونَ  أنْ : وضابطهُ 
ا  يكونَ   كأنْ    التضييق،  من التوسيع  كأخذ   نقيضِه،  أو  الحكمِ   لضدِّ   صالح 
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 . النفي  من الإثباتِ  أو الإثبات، من والنفي التغليظ، من والتخفيفِ 
  وجه على واجبةٌ  الزكاةُ : الحنفيِّ  قولُ : التضييقِ   من التوسيعِ  أخذ فمثالُ 

 .العاقلة   على كالديةِ  التراخي، على فكانت المسكين، حاجة لدفع الإرفاقِ 
 . المضيق الحاجةِ  دفع  ينافي الموسعُ   فالتراخي

  العدوانُ   العمدُ   القتلُ :  الحنفيِّ   قولُ :  التغليظِ   من   التخفيفِ   أخذ  ومثالُ 
 . كالردَّة الكفارةُ، فيه تجبُ  فلا عظيمةٌ  جنايةٌ 

 . الكفارة بعدمِ  تخفيفَه لا الحكمِ، تغليظَ  يناسبُ  الجنايةِ  فعظمُ 
  لم :  المحقرات   معاطاةِ   في  الشافعيِّ   قولُ :  الإثباتِ   من   النفي   أخذِ   ومثالُ 

 . المحقرات كغير  البيعُ، بها ينعقدُ  فلا الرضا، سوى فيها يوجد

 . عدمَه لا  الانعقادَ  يناسبُ  فالرضا
  في   البيع  انعقاد  صحةَ   يرى  من  قولُ :  النفي  من   الإثباتِ   أخذ  ومثالُ 
 . فينعقدُ  الصيغةُ  فيه توجد لم بيعٌ : كالمالكيةِ  بالمعاطاةِ، وغيرها المحقراتِ 
 .الانعقاد  لا الانعقادِ  عدمَ  يناسبُ  الصيغةِ  انتفاء فإنَّ 
 :أربعة ومواقعه : المنع:  الرابع السؤال* 

 فلا  نجسٌ   الميتةِ   جلدُ :  الحنبليِّ   قولُ   ومثاله:  .الأصل   حكم  : منعُ الأول
 . الكلب كجَلدِ  بالدباغِ  يطهرُ 

  يطهرُ   لا  الكلبِ   جلدَ   أنَّ   وهو  الأصلِ،  حكمَ   أسَُلِّمُ   لا:  الحنفي   فيقول
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 . عندي   به يطهرُ  هو بل بالدباغِ،

ى: مركب  في  علة    يدعيه  ما  وجودِ   : منعُ الثاني الوصف،   الأصل، ويسمَّ
ا  ــ  الخصمان  يتفقَ   وهو أنْ   يثبته   التي  العلَّة  ولكنَّ   الأصل،  حكم  على  ــ  أيض 

 . الأصل في موجودةٍ  غيرُ  إنَّها الخصمُ  يقولُ  المستدلُّ  بها

  على   >طالقٌ   فهي  فلانة    تزوجتُ   إنْ <:  والحنبليِّ   الشافعيِّ   قياسُ :  ومثالهُ
 . التزوج بعد الطلاقِ  لزوم عدم في >طالقٌ  أتزوجُها التي فلانةٌ <

  العلةُ :  يقولون  وهم  الأصلِ،  في  الطلاق   عدم  في  يوافقهم  المالكيَّ   فإنَّ 
 الأصلِ،  في  العلةِ   هذه  وجود  المالكيُّ   فيمنعُ   محله،  ملك  قبل  الطلاقِ   تعليقُ 
  فيه  كان  ولو  الطلاقُ،  عليها  ينجزُ   لا  وهي   أجنبيةٍ   طلاقِ   تنجيزُ   هو:  فيقول
 . التزوج بعد لطلقتْ  زواجها على التعليقُ 

ى: مركب  .علة    كونهِ  : منعُ الثالث    الخصمانِ   يتفق  أنْ   الأصل، وهو  ويسمَّ
  ولكن  فيه،  موجودةٌ   علةٌ   أنَّه المدعى  الوصفِ   كونِ   وعلى  الأصلِ،  حكمِ   على
  الربا  تحريمِ   على  مثاله: الاتفاقِ   .الآخر  علةِ   غيرَ   علة    له  يدير  منهما  واحدٍ   كلُّ 
،   في  العلةُ :  يقول  بعضهم   أنَّ   مع  فيه،   والطعمِ   الكيلِ   وصف  وجودِ   وعلى  البُرِّ

   .الخ ...مثلا   الطعمُ  العلةُ :  يقولُ  والآخرُ  الكيلُ،

هما  . المختارُ   وهو  مردودٌ،  بنوعيه  المركبَ   أنَّ   على  بناء    القوادحِ   في  وعدُّ

  النبَّاشِ   يد  بقطعِ   الجمهورِ   ومثالهُ: قولُ   .الفرع   في  وجوده  : منعُ الرابع
ا على  . السرقة بجامعِ  السارقِ  قياس 
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  لأنَّ   الفرعِ؛  في  ممنوعٌ   السرقةُ   هي  التي  العلةِ   وجودُ :  الحنفيُّ   فيقولُ 
 . كالملتقطِ  للضياعِ، عارضٍ  مالٍ  آخذُ  هو  بل بسارقٍ، ليس النبَّاشَ 

  ومنعَ   الدليلِ،  في  الجمهورِ   عند  قادحٌ   وهو  :التقسيم :  الخامس  السؤالُ *  
 . به القدحَ  قومٌ 

  أكثر،   أو  معنيينِ   الدليلِ   في  موردٌ   لفظٌ   يحتملَ   أنَّ :  التقسيمِ   وضابطُ 
ا  يكونُ   بحيثُ   الحكمِ   علةِ   وجودَ   يمنعُ   والمعترضُ   .المعاني  تلك  بين  متردد 

 المحتملات.  تلك من واحدٍ  في
أن   فيها  فتشترطُ   قربةٌ   الطهارةُ :  الوضوءِ   في  النيةِ   مشترطُ   يقولَ   مثاله: 

 .القُرب   من كغيرها النيةُ،
  هي   التي  المخصوصة  الأفعالُ   أو  النظافةُ   الطهارةُ :  الحنفيُّ   فيقولُ 

، كونهُ  ممنوعٌ  والأولُ  شرع ا، الوضوءُ   . النية وجوبِ  في علةٌ  هي التي قربة 
الخيارِ    زمن  في  للمشتري  الملكِ   ثبوتِ   على  يستدلَّ   أن:  أمثلته  ومن

 . البيعُ  وهو الملكِ،  سببِ  بوجودِ 
 والأولُ   فيه،  شرطَ   لا  الذي   البيعُ   أو  البيعِ   مطلقُ   السببُ :  المعترضُ   فيقولُ 

 . النزاع محلِّ  في مفقودٌ  ولكنَّه مسلَّمٌ  والثاني ممنوعٌ،

 : شرطان  التقسيمِ  لصحةِ  ويشترطُ 
ا  المستدلُّ   ذكره   ما  يكونَ   أنْ :  الأول   فلو   يسَُلَّم،  وما  يمنعُ   ما   إلى  منقسم 

ا المعترضُ  زاد  . منه يقبل لم المستدلُّ   يذكره لم وصف 
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ا  التقسيمُ   يكونَ   أنْ :  الثاني   يحصرها  لم  فإنْ   الأقسام،  لجميع  حاصر 
 . بالذكرِ  المعترضُ  عيَّنه ما غيرُ  مورده أنَّ  يبيِّن أنْ  فللمستدلِّ 
. الحكم علةَ   الوصفِ  كون   وحقيقتها: منعُ ،  المطالبة : السادس  السؤال *  

 . المتقدمة  الأربعةِ   المنعِ  أقسام أحدُ  بعينها وهي
منا  وقد   إن   موضعينِ   في  الأصلِ   مركبُ   هو  المنعِ   من  النوعَ   هذا  أنَّ   قدَّ

 . أخرى  علة   المانعُ  الخصمُ   ادعى
  الربا   علةَ   أنَّ   على  دليلك  أثبتْ :  للشافعيِّ   الحنبليِّ   قولُ   المطالبةِ   ومثالُ 

 . الطعمُ  البرِّ  في
 .الحكم   دون   به   المعلل   الوصفِ   وجودُ   : وهو   النقض، :  السابع   السؤال *  
  حكم  نقيضَ   المعترضُ   يثبت  أن:  وضابطه  :القلب:  الثامن  السؤال*  
 . له  لا عليه،  حجة   دليلهَ فيقلب المستدل، دليل  بعين المستدلِّ 
 : قسمان وهو
حَ   ما   : أحدهما *     إبطالُ   فيه   التصحيح   وذلك   مذهبَه،   المعترضُ   فيه   صَحَّ
ا   المستدلِّ   الخصم   مذهب   كان   سواء   خصمه،   مذهب   .لا  أو   دليله   في   به   مصرح 

ا  كان  ما  ومثال   في  عقدٌ :  الفضولي   بيع  في  الشافعي  قول:  فيه  به  مصرح 
ا  يصح؛  فلا  عليه،   ولايةٍ   بلا  لغيرٍ   حقٍّ    يصح  فإنه لا  الفضولي  شراء  على  قياس 
اه  لمن  . سمَّ

،  عقدٌ،:  والحنفي  كالمالكي  المعترض،  فيقول   الفضولي،   كشراء  فيصحُّ
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ى رضي  إذا سماه لمن يصحُّ  فإنه  . الفضولي لزم وإلا له، المسمَّ
  الاعتكاف   في  الصوم  يشترط  من  قول:  فيه  المصرح  غير  ومثال
 بضميمة  قربةٌ   فإنه  أي.  عرفة  كوقوف  قربة،  بنفسه  يكون  فلا  لبثٌ،:  كالمالكي
 وهي   إليه،  عبادةٍ   بضميمة  قربة  يكون  إنما  الاعتكاف  فكذلك  إليه،  الإحرام
 في  الصوم   اشتراط  وهو  ـ ـ  ومذهبه  فيه،  المتنازع  الاعتكاف  في   الصوم،

 . دليله في به مصرح غير ــ الاعتكاف
 الصوم،  فيه  يشترط  فلا  لبثٌ،  الاعتكاف:  كالشافعي  المعترض،  فيقول

 . الصوم فيه يشترط لا  فإنه أي عرفة، كوقوف
  الخصم،  مذهب  لإبطال  كان  ما  هو:  القلب   قسمي  من  الثاني  القسم*  

 المذكور  الإبطال  كان  سواء  المعترض،  مذهب  لتصحيح  تعرض  غير  من
 . الالتزام  أو بالمطابقة عليه مدلولا  

  في   يكفي  فلا  وضوءٍ،  عضوُ :  الرأس  مسح  في  الحنفي  قول:  الأول  مثال
ا   المسح،  اسم  عليه  يطلق   ما   أقل  مسحه  في  يكفي  لا   فإذن  الوجه،  على  قياس 
 . ذلك غسله

  يتقدر   لا  فإنه  كالوجه،  بالربع،  يقدر  فلا:  كالشافعي  المعترض،  فيقول
 . بالربع 

 قولُ الحنفي :  بالالتزام  المستدل  مذهب  فيه   أبطل  ما  وهو  الثاني،  ومثال
  يصح   كالنكاح  بالعوض،  الجهل  مع  يصح  معاوضةٍ   عقد:  الغائب  بيع  جواز  في
 . رؤيتها عدم  أي بالزوجة، الجهل مع
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  فقد   .كالنكاح  الرؤية،  خيار  يثبت  فلا:  كالمالكي  المعترض،  فيقول
 شرط ا  عنده  لازم  الرؤية  خيار  ثبوت  لأن  بالالتزام؛  الحنفي  مذهب  أبطلَ 

 . الملزوم انتفى اللازم انتفى  وإذا للصحة،

 المعترض   لأن  خاص؛  نوعٌ   أنه  إلا  المعارضة،  من  نوعٌ   القلب  أن  واعلم
 أمثلته.  تقدمت دليله، كما بنفس المستدل يعارض فيه

  على  الدليل  إقامة  هو  المعارضة  وضابط  :المعارضة:  التاسع  السؤال*  
ا الأدلة جميع على وترد دليله، عليه الخصم أقام ما خلاف  . غيره أو قياس 

 : القياس قسمان  في المعارضة

  إلى  يحتاج  لا  الأصل، وهو أحسنها؛ لأنَّه  في  معارضة   القسم الأول:*  
ا  المعترض  يبدي  وضابطها: أن  .للعلة  يذكره  ما  صلاحية  غير  ذكر  آخر   وصف 

ا  . الطعمُ  البرِّ  في الربا تحريم علةُ : الشافعي يقول كأن للتعليل، صالح 

 . الكيل وهو للتعليل صالح  آخر وصفٍ  بإبداء الحنبلي فيعارض

  المستنبطة؛   العلل  تعدد  بمنع  القول  على  مبنيٌّ   المعارضة   من  النوع  وهذا
 .صحيحة العلتين  كلتا  تكون  أن  من  مانع  فلا  تعددها،  بجواز   القول على  لأنه 
 لنقض   والنوم  كالبول  تعددها،  جواز  في   خلاف  فلا  المنصوصة  العلل  أما

 . المعارضة  من النوع هذا  عليها يرد ولا الوضوء،

الثاني:*   إبداء  .الفرع   في  المعارضة  القسم    من   مانع  وصفٍ   وهو: 
 . الغرر  منع في البيع على الهبة كقياس الأصل، عن منتف الفرع في الحكم
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  بها   يخلُّ   مكايسةٌ   والمعاوضة  معاوضة،  عقد  البيع:  المعترض  فيقول
 لم  شيء   يحصل  لم  فإن  الغرر،  بها   يخلُّ   لا  إحسان  محض  والهبة   الغرر،
 ليست  الفرع   في  معارضة  إحسان  محض  الهبة  فكون  له،  الموهوب  يتضرر
 . به  إلحاقه من مانعة  الأصل في موجودة

  العمد   القتل  بجامع  المسلم،  كغير  بالذمي  المسلم  يقتل :  الحنفي   وكقول
 . العدوان

 . القَود  من مانع الفرع في الإسلام: المعترض فيقول
 . الحكم في الوصف تأثير عدم  أي :التأثير عدمُ : العاشر السؤال* 

 . عنه  يستغنى ما الدليل في يذكر أن: وضابطهُ 
 :أقسام ثلاثةُ  الأصوليين عند وهو
  يكون   أن:  وضابطُه  . الوصف  في  التأثيرِ   بعدم  المسمى   وهو:  الأول
 . أصلا   فيه مناسبة  لا طرديًّا الوصف

  أذانها   يقدم   فلا   تقصر،   لا   صلاةٌ :   ــ  مثلا     ــ  الصبح   صلاة   في   الحنفيِّ   كقول 
 هذا  وحاصل  . الأذان   تقديم   في   طرديٌّ   القصر   فعدم   . كالمغرب   الوقت،   على 
 . طرديًّا بكونه الوصف علَّة إنكار: القسم

  المعترض  إبداء:  وضابطهُ   .الأصل  في  التأثير   بعدم  المسمى  وهو:  الثاني
 تعدد   منع  يرى  المعترض  كون   بشرط  المستدل،  علة  غير  الأصل  لحكم  علة
ا واحد، لحكمٍ  العلة  . القسم هذا في يقدح فلا  التعدد جواز يرى كان إذا أمَّ
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،  غير  بيعُ :  الغائب  بيع  في  يقال  أن:  مثالهُ   كالطير   بيعُه،  يصحُّ   فلا  مرئيٍّ

 . الهواء في
  عن   العجز   فإن  الأصل،  في  مرئيٍّ   غير  لكونه  أثر   لا:  المعترض   فيقول

 . الرؤية  مع واقعٌ  وعدمها الصحة، عدم في كافٍ  التسليم
  المعارضة   مع  يتداخل  التأثير  عدم  هو  الذي  القادح  هذا   من  النوع  وهذا

م كما ــ الأصل في  .ــ تقدَّ
 : ثلاثة  وأضربه .الحكم  في التأثير بعدم المسمى وهو: الثالث 

،  فائدة  لذكره  يكون  لا  الأول: أن :  المرتدين  في   الحنفيِّ   كقول  أصلا 
 . كالحربيِّ  عليهم، ضمان فلا الحرب،  بدار مالا   أتلفوا مشركون

 مَنْ   لأنَّ   الفرع،  في  ولا  الأصل  في  لذكرها  أثر  لا  عندهم  الحرب  ودار
  وهذا  .وغيرها  الحرب  دار  بين  منهم  أحدٌ   يفرق  لم  نفاه   ومَنْ   الضمان  أوجب
 .طرديًّا  الوصف كون وهو الأول، القسم  إلى راجع

  والذي . حربٍ  دار في الإتلافِ  كون بتأثير المستدلَّ   يطالب فالمعترضُ 
 ولا.  به  التمسك  صحة  إلى  بعضهم  وذهب  .بذلك  العلة  فساد  المحققون  عليه
 . ضعفه يخفى

أن   في   العدد  معتبر  كقول  ضرورية،  فائدةٌ   لذكرها  يكون  الثاني: 
 فيها  فاعتبر  معصيةٌ،  تتقدمْها  لم  بالأحجار  متعلقة  عبادةٌ :  بالأحجار   الاستجمار

ا العدد  . الجمار رمي على قياس 
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  لكنه  والفرع،  الأصل  في   التأثير  عديم  >معصية  تتقدمها  لم<:  فقوله
 يعُتبر  ولم  بالأحجار  متعلقة  عبادةٌ   لأنه  الرجم؛  عن  به  ليحترز  ذكره  إلى  مضطرٌّ 
 . العددُ  فيها

  صلاةٌ   الجمعةُ :  يقول  كان  ضرورية،  غير  فائدةٌ   لذكرها  يكون  الثالث: أن
 . كالظهر  الأعظم  الإمام  إذن إلى إقامتها في تفتقر فلا مفروضة،
، لما  حذف  لو  >مفروضة<:  فقوله   من   الفرع  تقريب  لفائدة  ذكر  لكنه  ضرَّ
 قوم  ومنع  بغيره،  منه  أشبه  بالفرض   الفرض  إذ  بينهما،  الشبه  بتقوية  الأصل،

 . اتجاه وله لفائدة، ذكر ما ردَّ 
  المعترض   تسليم:  وضابطهُ  :بالموجب   القول  : عشر  الحادي  السؤال*  

 سلَّمه  الذي  الدليل  بجعل وذلك  أي . الحكم في  النزاع بقاء مع الخصم دليل 
 . النزاع   محلَّ  هو ليس

  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى}:  تعالى  كقوله
 يخرج  أنَّه   على  استدلَّ   الآية  هذه  في  أبُيٍَّ   فابنُ   ،[ 8  المنافقون:]   الآية {كمكى

،  إخراج  على  قادرٌ   الأعزَّ   بأنَّ   المدينة  من  وأصحابه  ‘  الرسول  والله  الأذلِّ
ا   الدليل  هذا  له  سلَّم ،  هو   لأنَّه  يجديه؛  لا  أنَّه  مبيِّن  :  تعالى  قال  حيث  الأذلُّ
 . [8 المنافقون:] الآية {لي لى لم كي}

 :أوجه أربعةِ  على يقعُ  الأصوليين  عند بالموجبِ  والقولُ 
 يستنتج  أنْ   وذلك  .النفي  طرف  في  لخللٍ   يرَِدَ   أنْ :  الأول  الوجه*  
 المسألة،   في   الخصم  مذهب  مبنى  أنَّه  منه   يتوهم  أمر  إبطال  الدليل  من  المستدلُّ 
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 القول  وأكثر   . مذهبه   إبطال   إبطاله   من  يلزم   فلا   مذهبه،  مبنى  كونه  يمنع   والخصم
 . النوع  هذا من بالموجب
  من   الوسيلة  في  التفاوت:  بالمثقَّل  بالقتل  القصاص   وجوب  في  يقال  كأن

  أو   قطعٍ   أو  قتلٍ   من  إليه  كالمتوسل  القصاص،  يمنع  لا  وغيره  القتل  آلات
 . القصاص  فيه التفاوتُ  يمنع لا غيرهما

  القتل  وتفاوت  .غيرهما  أو  برمحٍ   أو  بسيفٍ   ككونه   الآلات  فتفاوت
 جهة  من  المفصل  بحزِّ   ككونه  القطع  وتفاوت  .عضو  قطع  أو  عنق  بحزِّ   ككونه

 . ذلك بغير أو جهتين، من أو واحدة،
  يمنع  لا  الوسيلة  في  التفاوت  أنَّ   سلمنا:  كالحنفيِّ   المعترض،  فيقول
  جميع   ووجود  الموانع،  جميع  انتفاء  مانعٍ   إبطال  من  يلزم  لا  ولكن  القصاص،
 . ذلك جميع على متوقف القصاص وثبوتُ . المقتضي قيام بعد الشروط

 الخلل  من  فيه  وقع  ما  ولأجل  نفيٌ،   >القصاص  يمنع  لا<:  المستدل  فقول
 مبنى  أنه  توهمتَ   ما:  للمستدلِّ   يقول  الحنفيَّ   فكأنَّ   بالموجب،   القول  ورد

 إبطال   إبطاله  من  يلزم  فلا  مبناه،  ليس  المثقَّل  في  القصاص  عدم  في  مذهبي
 . اعتراضك في له تتعرض لم آخر شيء  مذهبي مبنى بل مذهبي،

  تحقق   عدمُ   بالمثقَّل  القتل  في   القصاص  الحنفيِّ   منع  موجب  أنَّ   ومعلوم
  من  يلزم  لا  إذ  العمد،  شبه  الخطأ   من   عنده   فهو  القتل،  قصد  هي  التي   العلة
 . عنده روحه إزهاق قصده بالمثقَّل ضربه قصده

  من   المستدلُّ   يستنتج  أن:  وضابطه   .ثبوت  على يقع  أن:  الثاني   الوجه*  
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 .كذلك يكونُ  ولا ملازمه، أو النزاع محلُّ  أنَّه منه يتوهم ما الدليل
ا  ــ  يقتل  بما  قتلٌ :  بالمثقَّل   بالقتل  القصاص  في  يقال  كأن  ينافي   لا  ،ــ  غالب 
ا القصاص فيه فيجب القصاص؛  . بالنار الإحراق على  قياس 
  وبين  بمثقَّل  القتل  بين  المنافاة  عدم  سلَّمنا:  كالحنفي  المعترض،  فيقول

 وذلك  القصاص،  يستلزم  بمثقَّل   القتل  إن:  قلتَ   لمَ   ولكنْ   القصاص،  ثبوت
  يقتل   بما  قتل<:  قوله  هي  التي  العلة  وهو  دليلك  يستلزمه  ولم  النزاع،  محلُّ   هو

ا  .> القصاص  ينافي لا غالب 
  عنده  الخلل  من  فيه  ورد  ما  ولأجل  ثبوتٌ،  >القصاص  فيه  يجب<:  فقوله

 . المذكور بالموجبِ  القول  عليه وقع
ا   صورة    المستدلِّ   لفظ   لشمول   يقع   أن :  الثالث   الوجه *     فيحمله   عليها،   متفق 
 . عداها فيما النزاع ويبقى الصورة، تلك على المعترض
  فيه   فتجب  عليه،  يسابق  حيوانٌ :  الخيل  زكاة  وجوب  في   الحنفي  كقول

 . كالإبل الزكاة،
 .للتجارة الخيل كانت إذا به أقول: المعترض فيقول
 . رقابها   في   الزكاة   وجوب   عنيت :  يقول   المستدل    لأن    أنواعه،   أضعف   وهذا 
  مشهورة  غير  مقدمة   عن  المستدلِّ   سكوت  لأجل  يقع   أن:  الرابع  الوجه*  
ح لو  لها الخصم  منع مخافة  . بها  صرَّ

 النية،  فيه  تشترطُ   قربة  هو  ما  كلُّ :  والغسل  الوضوء  في  النية  مشترط  كقول
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 . قربة والغسل الوضوء:  وهي الصغرى عن وسكت كالصلاة،

  تشترط   قربة  هو  ما  كلَّ   أنَّ   نسلِّم:  ــ  مثلا    ــ  كالحنفيِّ   المعترض،  فيقول
ح  فلو  والغسل،  الوضوء  في  اشتراطها   ذلك  من   يلزم  ولا  النية،  فيه  صرَّ

 . بالموجب القول  عن وخرج المعترض، لمََنعَها بالصغرى المستدلُّ 
  تقدم   وما.  مشهورة  مقدمةٍ   عن   السكوت:  المثال  هذا  في  يقول  وبعضهم

 . لشهرتها عنها مسكوت غير فكأنَّها كالمذكورة، المشهورة لأنَّ  أظهر؛
 

j   Z   ¬ 
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ه  ـألا ص ول أل  ] ي   [ اـــمح  ي  ل ف ق 

% 

ا]الأصل   ع من قبلخ  [ الأول: ش 

 . ؟يصرح شرعنا بنسخة هل هو شرع لنا ذا لمإ شرع من قبلنا 
طرف يكون فيه   ،أن لها واسطة وطرفين  :حاصل تحرير هذه المسألة

لنا إجماع    ،اا إجماع  شرع   فيه غير شرع  وواسطة هي محل    ،اوطرف يكون 
 ، كما سيأتي. الخلاف

فهو ما ثبت بشرعنا أنه  :  اا لنا إجماع  أما الطرف الذي يكون فيه شرع  
شرع   قبلناكان  لمن  بشرعنا  ،  ا  ثبت  لنأثم  شرع  ف  ا،نه  ثبت إكالقصاص  نه 

 تح  تج  به بم بخ } بشرعنا أنه كان لمن قبلنا في قوله تعالى:  
قوله   ثم  ،الآية  [٤5المائدة:  ]  {تخ في  لنا  بأنه شرع  في شرعنا  لنا  صرح 
 الآية.  [1٧8البقرة:  ] {كاكل قي  قى  في فى}تعالى: 

 ا فهو أمران:وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعً 

g :كالمأخوذ من الإسرائيليات.   ،يثبت بشرعنا أصلا   ما لم أحدهما 

g  :ا لهم وصرح في شرعنا بنسخةما ثبت بشرعنا أنه كان شرع    الثاني، 
عليهم كانت  التي  والأغلال  تعالى:    ،كالأصر  قوله  في    فى  ثي}كما 

صحيح  ،  [15٧الأعراف:  ]  {كلكم  كا  قي  قى  في في  ثبت  وقد 
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  كج   قم  قح   فم  فخ  فح  فج  غم  غج} لما قرأ:    ‘مسلم أنه  

 قال الله: قد فعلت.  [286البقرة: ] {كخكل كح
في    ههي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخ  والواسطة:

 شرعنا. 

، وبه قال الجمهور،  إحداهما: أنه شرع لنا  :خلاف على روايتين فيه  و
 . شرع لنابالثانية: ليس و

سواء علينا    ،لا لنعمل بهإأنه ما ذكر لنا في شرعنا  :  وحجة الجمهور 
كتوبيخه تعالى   ،وقد دلت على ذلك آيات كثيرة  ،ا لمن قبلنا أم لاأكان شرع  
 تن تم تز}:  كما في قوله تعالى  ،يعقل وقائع الأمم الماضية لمن لم
بأن ،  [1٣8  ــ  1٣٧الصافات:  ]  {ثن ثم ثرثز تي تى تعالى  وقد صرح 

  عج} الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى:   أخبارهم إنما هي  الحكمة في قصِّ 
  غج  عم}وقال تعالى:    [ 111يوسف:  ]  {فخفم  فح  فج  غم  غج  عم
 . [90الأنعام: ] {فمقح  فخ فجفح  غم

ي ال]
 
ان ي إذا لمـالأصل ال  الف مختلف فيه: قول الصحان 

خ
 . [يظهر ل م

 سبق تعريف الصحابي، وطرق معرفته، والحديث هنا عن حجية قوله. 
 قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: و

g :مجال للرأي فيه.  أن يكون مما لا الأولى 

g :أن يكون مما له فيه مجال.  الثانية 
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في  ن كان مما لاإف تقرر  كما  المرفوع  فهو في حكم  فيه  للرأي  مجال 
يعرف الصحابي  إن لم  ،به النص  صُّ خَ فيقدم على القياس ويُ ،  الحديث علم

الإسرائيليات من  النصوص لا؛  بالأخذ  أحد لأن  باجتهاد  لأنها  ؛  تخصص 
 خالفها.  حجة على كل من 

 : مما للرأي فيه مجالقول الصحابي ن كان إو

،  ن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتيإف
الأكثر عند  فلاإو،  وهو حجة  الصحابة  من  مخالف  له  علم  العمل   ن  يجوز 

ليس بحجة على مجتهد ، إذ هو  بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة
 .ا جماع  إآخر من الصحابة 

لأن الصحابي حضر  ؛  ينتشر فقيل: حجة على التابعي ومن بعده ن لمإو
 . التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال

لأن كليهما مجتهد يجوز    ؛ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا    :وقيل
 والأول أظهر.  ،في حقه أن يخطئ وأن يصيب

الر ال]  . [مختلف فيه: الاستحسان ـالأصل ال 

العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص   الاستحسان:المراد ب
 من كتاب أو سنة. 

ثم اشتراها بائعها    ،ومثال الاستحسان: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل
 . بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول
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منهما بيع سلعة بثمن    لأن كلا  ؛  فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما
ل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن  دِ لكن عُ ،  إلى أجل معلوم

إليها  ،  إلى أجل بدليل خاص العائدة  وهو هنا أن السلعة الخارجة من اليد 
نقد  ،  ملغاة إلى أخذه عند الأجل الأول  أكثر منه من    هودفع  ،افيؤول الأمر 

 وهذا عين الربا. ،  حينه عند الأجل الثاني

اع ال  :مختلف فيها ـالرابع من الأصول ال]الأصل   ج
مصلحة ـالاستصلاح وانم

 ـال
 
 [ مرسله

اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة  
كالطول   ،تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي ن لمإف  ،أو لا

 ،وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام
 .يعلل به حكم والطردي لا

،  ن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسبإو
 وهو على ثلاثة أقسام:

g  :المصلحة  الأول تلك  باعتبار  الشرع  يشهد  نه  إف؛  سكاركالإ   ،أن 
وقد نص الشرع ،  وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل

 على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها.  

g  :كما لو ظاهر  ،  ينظر إليها أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا  الثاني
لأنه هو الذي يردعه لخفة ؛ فالمصلحة في تكفيره بالصوم ،الملك من امرأته
وأوجب الكفارة بالعتق ،  لكن الشرع ألغى هذه المصلحة  ،العتق ونحوه عليه
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 .اك  لِ ا أو مَ ر بكونه فقير  من غير نظر إلى وصف المكفِّ 

g  :بدليل خاص أن لا  الثالث المصلحة  تلك  الشرع لاعتبار    ، يشهد 
بدليل خاص ولا الاستصلاح  ،لإلغائها  بعينه هو  المرسل  ،وهذا    ، ويسمى 

المرسلة المرسلة  ،والمصلحة  على   ،والمصالح  لاشتماله  مصلحة  وسمي 
 على إلغائها.  ولا اوسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتباره، المصلحة

ن قرروا إو،  والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة
 . ي في التنقيحاففي أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القر 

 

j   Z   ¬ 
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 ــ)ب   سماء( ـ م ألكلام وألا   اب  ف ي  ب  ق  سي 

% 

 ]تقست  الأسماء[ 

 أربعة أقسام: منقسمة إلى الأسماء 
 .وعرفية( 2)  .وضعية( 1)
 . ومجاز مطلق( 4)  .وشرعية( 3)

اللغوية  ة:بالوضعيالمراد   الحقيقة  الرجل في الإنسان ،  هو  كاستعمال 
 والمرأة في الإنسان الأنثى.  ،الذكر

المجاز إو في اصطلاحهم  الوضعي يشمل  المجاز  ؛  ن كان  لأن دلالة 
 . وهي وضعية بلا خلاف، عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة

بالشرعية الو عُ   :مراد  الشرعرِ ما  قبل  من  الخاصة  التسمية  فيه    ، فت 
والزكاة في اللغة ،  ذ الصوم في اللغة كل إمساكوالصوم، إ  الصلاة والزكاةك

 والصلاة في اللغة الدعاء.  ، الطهارة والنماء
 مراد بالعرفية أمران:  الو

g  المعروف عند أهل البلاغة    هو  والمجاز،  داخل في المجاز  :أحدهما
بينهما لعلاقة  له  وضعت  ما  غير  في  الكلمة  استعمال  قرينة   ،وغيرهم:  مع 

 صارفة عن المعنى الحقيقي. 



f g  128   

. 

P  ()سماء م ألكلام وألا  ــاب  ف ي  ب  ق  سي   p  ب  ـ
 

g  :هو منهما  أ  والثاني  في  الاستعمال  عرف  يخصص  اللغة هلأن  ه 
مع  ،  كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع  ،الاسم ببعض مسمياته الوضعية

 أن الوضع لكل ما يدب على الأرض. 

ما أن يبقي على أصل وضعه  إ أن اللفظ    وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة: 
أو من قبل    ، بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع  ن غير فلا إ ف ،  أو يغير عنه 

، بقرينة   أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة ،  عرف الاستعمال 
 والرابع المجاز.  ،والثالث العرفية ،والثاني الشرعية ،فالأول الوضعية

ثم  ،  ثم العرفية،  واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية
 ن دلت عليه قرينة. إثم المجاز عند القائل به ، اللغوية

 ]تقست  الكلام[ 

 ومجمل.  ،وظاهر ،يد إلى ثلاثة أقسام: نصفينقسم الكلام الم

ا فقط  ما أن يحتمل معنى واحد  إأن الكلام  :  وبرهان الحصر في الثلاثة
النص فأكثر إو،  [196البقرة:  ] {ئمئه  يه  يم}نحو:  ،  فهو  معنيين  احتمل  ن 

ن كان أظهر في أحدهما إف  ، لا  بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو فلا
الظاهر المرجوح  هومقابل،  فهو  ف  ،المحتمل  الحيوان إكالأسد  في  ظاهر  نه 
الشجاع،  المفترس الرجل  في  لاإو،  ومحتمل  كان  أحد  ن  في  له  رجحان 

 ونحوهما.  ،كالعين والقرء ،المعنيين أو المعاني فهو المجمل

 لا بنسخ.  إيعدل عنه  أن لا وحكم النص:* 
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  ،المرجوح  لا بدليل على قصد المحتمل إ يعدل عنه   أن لا   : الظاهر   وحكم *  
 وذلك هو التأويل.  

 لا بدليل على تعيين المراد.  إ أن يتوقف عن العمل به    : وحكم المجمل *  
هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر   :والتأويل في اصطلاح الأصوليين

 . منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك

نه ظاهر في ثبوت الشفعة إف؛  (1))الجار أحق بصقبه(:  ‘ قوله    :ومثاله
ا أن يكون المراد به خصوص الشريك مرجوح    محتملا  احتمالا  ،  اللجار مطلق  
ذا  إ)ف  :‘قوله    عليه الدليل وهو  لا أن هذا الاحتمال المرجوح دلَّ ، إالمقاسم

 .(2)شفعة( ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا
من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي    في دليل التأويل  بد ولا

 .  صرف عنه اللفظ بالتأويل
والاحتمال القريب  ،  والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي كما مثلنا 

الظاهر من  الظن  على  أغلب  يجعله  دليل  الدليل    ،يكفيه  من  والمتوسط 
ولكل مسألة من هذا ذوق خاص فالأحق بتفصيل  ،  للمتوسط من الاحتمال

 ذلك الفروع. 

قد  و  ،ويطلق على الوحي  ،اواعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيض  
 .  يطلق على كل ما دلَّ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (2258أخرجه البخاري ) (1)
 .  (221٣أخرجه البخاري ) (2)



f g  130   

. 

P  ()سماء م ألكلام وألا  ــاب  ف ي  ب  ق  سي   p  ب  ـ
 

w (  ب ن  ب   ( هـــت 
 وهنا  نوعان من التأويل مردودان: 

g   بدليل يظنه المؤول دليلا  وليس بدليل في نفس الأمر التأويل    : الأول  ،
 . التأويل البعيدوالفاسد   هو المسمى بالتأويل و 

أولها الإ أبو ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص  مام 
 . ( 1) ا( : )ستين مسكين  ‘ حمل )المسكين( على المد في قوله    : منها    حنيفة 

  نكحت  حمل المرأة في قوله: )أيما امرأة   ومن التأويل البعيد في العموم: 
لأنها صورة ؛  على )المكاتبة( عند أبي حنيفة    ، (2) (نفسها فنكاحها باطل

، لأن لفظه )أي( صيغة عموم؛  الحديث صريح في عموم النساء وهذا،  نادرة
ورتب بطلان النكاح على الشرط   ،المزيدة للتوكيد  (ماـ)وقد أكد عمومها ب
فحمله على   ،وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم  ،في معرض الجزاء

 يخفي بعده.  خصوص المكاتبة لا
أيضً  البعيد  التأويل  لم:  حمل  ا:ومن  يبيت الصيام من   )لا صيام لمن 

لا الفرض إلأن صوم التطوع غير مراد فلم يبق  ؛  على النذر والقضاء  (3) الليل(
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( في كفارة من أفطر بالجماع في رمضان، ومنها: )إطعام  111(، ومسلم )19٣6أخرجه البخاري ) (1)
 .  ستين مسكينا (

(2) ( داود  أبو  ) 208٣أخرجه  والترمذي   ،)1102 ( ماجة  وابن  صحيح  18٧9(،  والحديث   ،)
   .بمجموع طرقه

(، وابن  ٧٣0(، والترمذي )2٤5٤(، واللفظ له، وأبو داود )19٧  ــ ٤/196أخرجه النسائي ) (٣)
وقد اختلف في رفعه ووقفه،    .(، وغيرهم بإسناد صحيح عن حفصة بنت عمر  1٧00ماجة ) 

   .والراجح الوقف، كما رجحه الترمذي، وإن كان له حكم الرفع
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والقضاء والنذر يجيئان لأسباب   ،وهو صوم رمضان،  الذي هو ركن الإسلام
 فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة. ،عارضة

g  :كقول غلاة  ،  هو المسمى باللعب، ولتأويل بلا دليل أصلاا  الثاني
 هي عائشة.  [ 6٧البقرة: ] {ئخئم  ئح  ئج}قوله:  الشيعة في

 : واعلم أن دليل المؤول

g  كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد  ،  قرينة  :قد يكون    في عود
هبته يمنع   ،فالشافعي يجيز  ،الواهب في  :  فاستدل أحمد بحديث،  وأحمد 

الحديث: )ليس   فقال أحمد في أول  ،)العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه(
يجوز  فلا، وهو قرينة على أن هذا المثل السيئ منفي عنا، (1)لنا مثل السوء(

 تيانه لنا. إلأحد 

g   ًنه  إف  ،[٣المائدة:  ]  {لى لم لخ}  :كعموم  :ا آخروقد يكون نص
والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في ،  شموله الانتفاع بجلدها في ظاهر
صرف ذلك العموم ، بالحديث (2) هابها فانتفعتم به(إ : )هلا أخذتم ‘قوله 
 ظاهره.   عن

g هاب إكالآية المذكورة مع عموم )أيما  :وقد يكون ظاهر عموم آخر
 .(3)هر(ط دبغ فقد

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1622(، ومسلم )2589أخرجه البخاري ) (1)
 .  (٣6٣(، ومسلم )1٤92أخرجه البخاري )  (2)
 .  (٣٣6أخرجه مسلم ) (٣)
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g   ًقياس في    :اا راجحً وقد يكون  مائة جلدة ظاهر  الزاني  فعموم جلد 
العبد خُ   ‘ولكنه    ،شمول  بقوله   صَّ لما  الأمة  بغير  الأنثى  الزانية    : عموم 

  ة ق علَّ ف أن الرِّ رِ عُ   ، [ 25النساء: ]   { تختم  تح   تج   به   بم   بخ   بح } 
فكان في قياسه عليها  ،  ا على الأمة حكم بتشطير جلد العبد قياس  ف   ، لتشطير الجلد 

مرجوح هو كونه    إلى محتمل   [ ٣النور:  ]   { ئى} صرف اللفظ عن إرادة عموم  
 ا على القياس على الأمة المنصوص عليها. اعتماد  ؛  في خصوص الحر

 واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران: 
g :بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه.  الأول 
g :جوح. ر الدليل الصارف له إلى المحتمل الم الثاني 

ه وحكمه] س ي  اب   [ ألمج  مل: ب  ع رب  ق  ه وأ 

أو   تمل معنيينحما اهو:    التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليينو
 على السواء.  أكثر،

g مثال الإجمال بسبب الاشترا  في اسم : 
 . للحمرة والبياض   : للطهر والحيض، والشفق   : القرء للمتردد بين معنيين:  

 للباصرة، والجارية، والنقد.   :العين  :لمتردد بين معانل
g بسبب الاشترا  في حرف أو فعل الإجمال وقد يأتي : 

نها  إ ، ف [ ٧آل عمران:  ]   { خج  حم  حج } مثاله في الحرف: الواو في قوله:  
للعطف  التشابه   ، محتملة  يعلمون  الراسخون  للاستئناف   ومحتملة   ، فيكون 
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ولفظه   بعلمه.  الله  قوله    >من<فيستأثر    بي   بى  بن} في 
ومحتملة   ،فيشترط ما له غبار يعلق في اليد  محتملة للتبعيض  [6المائدة:  ]  {ترتز

 يشترط.  لابتداء الغاية فلا
مشترك بين أقبل    [ 1٧التكوير:  ]   { نز نر مم} ومثاله في الفعل قوله:  

 وأدبر. 
  فم   فخ   فح  فج  غم}كقوله:    الإجمال في لفظ مركبوقد يكون  

 ، متردد بين الزوج والولي.  [2٣٧]البقرة:  {قحقم
كالمختار التصريف  بحسب  يكون  واسم  ،  وقد  الفاعل  لاسم  يصح 

 المفعول. 
 التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم.  وحكم المجمل:

ب  ) ن  ب   ( هـــت 
آخر وجه  في  الوضوح  مع  الإجمال  يكون  تعالى:    ،قد   تم}كقوله 

مجمل  ،  نه واضح في اتيان الحقإالآية. ف  [1٤1الأنعام:  ]  {جحجم  ثم  ته
 لاحتماله النصف وأقل وأكثر.  ؛ الحق في مقدار
 

j   Z   ¬ 
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 ( انــ ــل ف ي  ألي  ي   ـف  ص )

% 

 ن في مقابلة المجمل.  يَّ المبَ 
يطلق البيان على    حاصل هذا الخلاف هو: هل، وواختلف في البيان

 . ؟أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص، كل إيضاح تقدمه خفاء أو لا
تصيير  :  يان في الاصطلاح الأصولي هوبوأكثر الأصوليين على أن ال

 . ا واضح   المشكل 
 شكال من: الإ لوالبيان يحصل بكل ما يزي

ــ تعالى:   أ  قوله  كبيان   لى  لم كي كى كم كل كا}كلام: 
 . [٣ المائدة:] {لى  لم لخ}بقوله:  ،[1المائدة: ] {لي

 إلى عماله على الصدقات.  ‘أو كتابة: ككتابته ب ــ 
وأشار بأصابعه إلى    ،الشهر هكذا وهكذا وهكذا)أو إشارة: كقوله:   ــ  ج

 .(1)(ا وعشرينومرة تسع   ،كونه مرة ثلاثين
)صلوا    وقال في الأولى:   ، للصلاة والحج بالفعل   ‘ أو فعل: كبيانه  د ــ  

 .(3))خذوا عني مناسككم( :وفي الثاني ،(2)كما رأيتموني أصلى(
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1080(، ومسلم )1908أخرجه البخاري )  (1)
   .(6٣1أخرجه البخاري )  (2)
   .(129٧أخرجه مسلم )  (٣)
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 نه بيان لجوازه.  إأو سكوت على فعل: فهـ ــ  

 . اويجوز بيان النص بما هو دونه سند  
 وهو مذهب الجمهور.    ، فتبين المتواترات بالآحاد ،  قال بعضهم: أو دلالة 
أ إلى  قوم  لا  نوذهب  دلالة  به الأضعف  البيان  لاإ  ،يمكن  يبين   ذ 

 . ى بالأخف الأظهر

مانع من أن يبين به الأقوى   ذا كان أقوى دلالة فلاإا  وأما الأضعف سند  
 ا الذي هو أضعف دلالة. سند  

ا  نه أقوى سند  إ ف   ، [ 2٤النساء:  ]   { هم  هج  ني  نى  نم } ومثاله قوله تعالى:  
أقوى   ولكن الحديث   ، ( 1) )لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها(   : من حديث 

 من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك.   ، دلالة على تحريم جمع المرأة مع عمتها 

يان[   ]حكم تأخت  الج

لاو أنه  الجمهور  اليه  ذهب  ما  وقت  الحق  عن  البيان  تأخير  يجوز 
وهو ممنوع ،  يعلم تكليف له بالمحال لأن تكليف الإنسان بما لا؛  الحاجة

 الوقوع على التحقيق. 
 ا.ائز وواقع مطلق  جتأخير البيان إلى وقت الحاجة و

  18القيامة:  ]  {يح يج هٰ هم هج نه نم}قوله تعالى:  ودليل جوازه:  

 . ت على تراخي البيان عن وقت الخطابللتراخي فدلَّ  {صخ}و، [19 ــ
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1٤08(، ومسلم )5109أخرجه البخاري )  (1)
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وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج في  
 الحاجة.   أوقات

الأول الحكم  زمن  لانقضاء  بيان  النسخ  تأخير   ولا  ،وبأن  في  خلاف 
 . بيانه إلى وقته. إلى غير ذلك من الأدلة

 

j   Z   ¬ 
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 ــب   م  ـ  وألي  هي    رـ ــاب  ألا 

% 

w :على وجه الاستعلاء ،استدعاء الفعل بالقول الأمر. 

ن كان على عكس ذلك فهو إأنه    (،على وجه الاستعلاء)  :ومفهوم قوله
 . لتماسإن كان التساوي فهو إو، دعاء

 . يشترط فيه العلو فقط: وقيل
 .ايشترط فيه العلو والاستعلاء مع  : وقيل
فيه علو ولا لا:  وقيل المساوي والأ ،  استعلاء يشترط  دون فيصح من 

 على غير وجه الاستعلاء. 

w :كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر  والاستعلاء . 

w وعلو منزلته في نفس الأمر.   ،شرف الآمر :والعلو 
مبينة صيغة  أمر    ،وللأمر  كونها  على  بمجردها  تعرإا  تدل  عن    تذا 

 وهي:  ،وكلها في القرآن ،وهي أربع ،القرائن

 . [٤5العنكبوت: ] {ئم  ئخ} فعل الأمر نحو:  ــ 1

 كا قي قى في} المضارع المجزوم بلام الأمر نحو:    ــ  2
 . [6٣ النور:] {كل
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 . [105المائدة: ] {ٍَّّ ٌّ } :اسم فعل الأمر نحو  ــ 3
 . [٤محمد: ] { ثر تي}المصدر النائب عن فعله نحو  ــ 4
اتفاق أهل اللسان على تسمية هذه    :الدليل على أن هذه صيغة الأمرو

ا العبد مطيع    دَّ وعُ   ،اأمر    دَّ ولو قال رجل لعبده: )اسقني ماء( عُ   ،االصيغة أمر  
 بالامتثال. 

ة للوجوب[  خ  ]الأمر الـمتجرد عن القرن 

 .ا عن القرائن اقتضى الوجوب ذا ورد الأمر متجرد  إ
 ، ومن ذلك: دليل اقتضاء )افعل( للوجوب الشرع واللغةو

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في}   : قوله 
يدل على   مر فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأ ،  [ 6٣النور:  ]   { ما

 أنه للوجوب. 

  نم   نخ  نح نج  مي مى  مم مخ  مح  مج  لي  لى لم لخ}وقوله: 
وذلك   ،ا من الاختيار، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانع  [٣6الأحزاب:  ]  {نيهج  نى

 دليل الوجوب. 
فهو ذم على    [٤8المرسلات:  ]  {نه نم نخ نح نج مم}وقوله:  

 . وهو دليل الوجوب  ،ترك امتثال الأمر بالركوع 
عه على مخالفة  فقرَّ   [12الأعراف:  ]  {مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  لخ}وقوله:  

 .وهو دليل الوجوب ،الأمر
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الأمر    ،[9٣طه:  ]  {كى كم}وقوله:   مخالفة  أن  على  دليل  فهو 

 وذلك دليل الوجوب.  ،معصية
  الكتاب   إلى غير ذلك من أدلة   [ 6التحريم:  ]   { غج عم عج ظم طح} وقوله:  

 والسنة.  
فلم    ،افعل  ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده:

 أن ذلك واقع موقع مفهوم من نفس صيغة الأمر.  ،يمتثل فأدبه لأنه عصاه

 [ ]ورود صيغة الأمر )افعل( لغت  الوجوب

 : صيغة أمر كونها قد ترد لغير ذلك (افعل)لا يقدح في كون 
على القول   [٣٣النور:  ]  {بربز  ئي  ئى  ئن  ئم} :  كالندب في قوله

 . به
 .[2المائدة: ] {سحسخ  سج خم}والإباحة في قوله: 
 .[٤6الحجر: ] {خم خج حم}والإكرام في قوله: 

 .[٤9الدخان: ] {في فى  ثي ثى ثن}في قوله:  والإهانة
 .[٤0فصلت: ] {تز  تر بي} والتهديد في قوله: 

إلى   [168عمران:   آل]  {قي قى  في فى }  والتعجيز في قوله:
فعل( حقيقة متبادرة في استدعاء الفعل  الأن صيغة )؛  غير ذلك من المعاني

مع أنها تستعمل في معنى آخر مع قرينة تبين أن المراد ذلك المعنى   ،وطلبه
 الآخر.  
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 []الأمر بعد الحظر

الحظر إ  بعد  الأمر  صيغة  وردت  الإباحة   : ذا  ظا   ، اقتضت  قول ه وهو    ر 
 الشافعي. 

،  لإباحةلأن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر  :  القولهذا  وحجة  
الحظر   بعد  الشرع  أوامر  أكثر  أن  تعالى:   ، لإباحة ل بدليل    سج   خم }   كقوله 

 ،[10  الجمعة: ]   { ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}   ، [ 2المائدة:  ]   { سحسخ
 إلى غير ذلك من الأدلة.  [222البقرة: ] {تح تج به}

القول  وحاصل   صارفة  هو:هذا  قرينة  الأول  الحظر  عن    أن  للصيغة 
 الوجوب إلى الإباحة. 

وقد قدمنا  ،  يتقدمها حظر كالتي لم  الأمر بعد الحظر  الثاني: أنالقول  
 أنها للوجوب عند التجرد من القرائن. 

 .هو ما قدمنا من أدلة كون )افعل( للوجوب  :وحجة القول بالوجوب 
العظيمو القرآن  له  ما يشهد  المسألة هو  وهو أن    ،الذي يظهر في هذه 

ن كان إف،  الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر
فالصيد ،  ا رجع إلى الوجوبن كان قبله واجب  إا رجع إلى الجواز، وقبله جائز  

لال فيرجع لما كان عليه  حا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإكان مباح    مثلا  
 قبل التحريم.  

ثم   ،ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم  ،االمشركين كان واجب    لوقت
انسلاخها عند  به  تعالى:    ،أمر  قوله   ئم ئخ ئح ئج يي}في 
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 فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وهكذا.  ،[5التوبة: ] {ئه

كرار[  ]الأمر الـمطلق لا ي الت
 يقتض 

:  ــ  شرط صفة ولا ولا  ،تكرار غير المقيد بمرة ولا  :أي  ــالأمر المطلق  
 . يخرج من عهدته بمرة واحدة، فيقتضي التكرار وهو الحق لا

 . لا تطليقة واحدةإفليس له ، طلق زوجتي: فلو قال لو كيله
شك   وهذا لا  ،لا مرة واحدةإيلزمه ذلك   لم،  ااشتر متاع    :ولو قال لعبده

 يء لأن معناها آيل إلى ش ؛  فيه، سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية
 وجه له البتة.  فادعاء اقتضاء التكرار لا، واحد
ي   ن  ب   ان: ه ـــ ت 

w  :فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل    ،ق الأمر على شرطلِّ ذا عُ إ  الأول
 لا فلا. إن كان يفيد التكرار تكرر وإ ف، عليه ذلك الشرط لغة
 ا.  كلما جاءك زيد فأعطه درهم   مثال الأول:
 ا. ن جاءك زيد فأعطه درهم  إ ومثال الثاني:

w   ا إجماع ا،   : ثاني ال ا    تكرر العلة قد يتكررُ معه الأمرُ وقد لا يتكرر، إمَّ وإمَّ
 على قول. 

ات   مرَّ بال  مَنْ  ا:  واحد  قولا   علته  بتكرر  الأمرُ  فيه  يتكررُ  لا  ما  فمثالُ 
متعددة، أو جامعَ كذلك، فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررةٌ، والأمرُ بهما  
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 غيرُ متكررٍ، بل يكفي فيهما واحد. 

، أقيم عليه حَدٌّ واحد.  ات قبل أن يحَُدَّ  وكذلك من زنا مرَّ
امرأة  حاملا  فتسقط جنينين،   فيه إجماع ا: أن يضرب  يتكررُ  ومثالُ ما 

تان. ومنْ وُلدَِ له توأمان فعليه عقيقتان.   فعليه غُرَّ

ياه، وتعدد كفارة   اة بتعدد الشِّ ومثالُ ما اختلُف فيه: تعددُ صاع المُصَرَّ
الظِّهار إنْ ظاهر من زوجاتٍ، وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلبٍ أو كلاب، 

د العُطاس، وحكاية أذان المؤذنين، إلى غير ذلك.  د الحمد بتعدُّ  وتعدُّ

ي الفور[
 ]الأمر الـمطلق يقتض 

 هو الحق لأمور:  ،الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور

g  :لى   لم}  كقوله تعالى:  ،ن ظواهر النصوص تدل عليهإ  الأول  
 [ 21  الحديد: ]   { لي لى لم كي كى} ،  [ 1٣٣آل عمران:  ]   { مح   مج   لي 
تعالى    ،الآية  [1٤8  البقرة: ]   {بحبخ  بج } وقوله:    ،الآية الله  مدح  وقد 

 الآية.  [61المؤمنون: ] {نى نم نخ نح}المسارعين بقوله: 

g  :يكن له عذر بأن  ن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لمأ  الثاني
 وذلك مفهوم من وضع اللغة.، الأمر على التراخي

g :بد أن يكون لذلك التراخي   أنه لو قيل هو على التراخي فلا الثالث
 .يصح والتكليف بالمجهول لا،  مجهولة:  قلنا،  ن قيل: له غايةإلا، ف  غاية أو
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غاية إو غير  إلى  قيل:  سقوطه  :قلنا،  ن  إلى  ذلك  أنه    ،أدى  والفرض 
 . مأمور به
أن :  غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه، فالجواب   :ن قيلإو

ر تعالى من  وقد حذَّ   يدري أيخترمه الموت الآن. لأنه لا؛  ظن البقاء معدوم
بقوله:   باقتراب الأجل  التدارك  يفوت  لئلا    بح  بج  ئه  ئم}التراخي 

 { خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ
 سيما والإنسان طويل الأمل، يهرم ويشيب أمله.   ولا [185]الأعراف: 

ج هل موقت  ـالواجب ال]  [ ؟ب قضاؤه بالأمر الأول أو بأمر جديدب 

فهل يجب قضاؤها بالأمر    ،ذا فات وقتهاإالعبادة الموقتة بوقت معين  
 ؟ بأمر جديد يجب إلا الأول أو لا
والثاني:    فعل العبادة.   : أحدهما   ، أن الأمر قد شمل أمرين   حجة الأول: *  

اقترانها بالوقت المعين لها، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في 
لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه  ؛  تيان بالممكنفيجب الإ  ،الإمكان

 هما. يعل
م أن مصلحتها مختصة  لِ عُ   ، نت بالوقت المعين رِ أنها لما قُ   وحجة الثاني: *  

 فيحتاج القضاء إلى أمر جديد.  ، ذ لو كانت في غيره لما خصصت به، إبه
القضاء    يلزمه    ــة  على القول بعدم خروجه من الملَّ    ــا  فمن ترك الصلاة عمد  

 .على الأول، بالأمر الأول
الثاني لا:  وعلى  يقول:  عليه فبعضهم  جديد؛  قضاء  بأمر  وهو  ،  لأنه 
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أمر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي،  يرد فيه لم

 . بوجوب القضاء عليها  لورود الأمر

جديد بنص  القضاء  عليه  يجب  أن  و والأظهر  قوله  ،  عموم  : ‘ هو 
 .(1))فدين الله أحق أن يقضى(

ي الإ ]
 [ مأمور بهـجزاء بفعل الالأمر يقتض 

  ياختلف فيه هل يقتض   ،من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب
 ؟ لا جزاء وعدم القضاء أوذلك الإ

 .  شك فيه أنه يقتضيه والحق الذي لا

الفاسد من الحج، ولا ولا بالمضي في  بمن صلى يظن   يعترض عليه 
ا لأنه في الأول أفسد حجه، وفي الثاني صلى محدث    ؛الطهارة ثم تبين حدثه

 فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. 

ء ليس أمر  ] ي
 [ا بهالأمر بالأمر بالر

 يدل عليه دليل.  ما لم، ا بهالأمر بالأمر بالشيء ليس أمر  

ليس بخطاب من الشارع  ،(2) : )مروهم بالصلاة لسبع(‘قوله   مثاله:
الولي،  بإيجاب عليه ولا،  للصبي أن الأمر واجب على  كان ،  مع  إذا  لكنْ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1852أخرجه البخاري )  (1)
(، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شاهد من حديث  ٤95أخرجه أبو داود ) (2)

  .سبرة بن معبد وغيره، يرتقي به إلى الصحة



  

. 

f g  145 P    ــر وألي  هي م ـ
ــاب  ألا   p  ب  ـ

 
النبيَّ   واجب    ‘المأمورُ  النبي  كان  بأمر  وجوب ،  ‘ا  على  الدليل  لقيام 

 وتحريم مخالفته. ،طاعته
 والثاني  فالأول مأمور بالمباشرة،   ، : الأمر بالأمر أمر وقال بعض أهل العلم 

 وله وجه من النظر.  ،بالواسطة
كقوله  ،  ذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلافإأما  

 ؛ (1)فليراجعها(  )مرة   :  امرأته في الحيض الله  عبد لعمر في شأن طلاق ابنه    ‘ 
 . فهو مأمور منه بلا خلاف ،  متوجهة إلى ابن عمر   ‘ لأن لام الأمر صدرت منه  

ي وجوبه عل كل فرد منهم ]
ماعة يقتض   [الأمر لحج

لا بدليل يدل على أنه  إ الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم 
  نن   نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى}كقوله تعالى:    ،على الكفاية

 . [10٤عمران:   آل] {ىٰير  ني  نى
الكفاية  ،  واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم أنه    والتحقيق في فرض 

 ن تركوه كلهم أثموا كلهم. إ و ،  ن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم إ بدليل أنهم  
   .تعذر تكليف المجهول :والدليل على أنه ليس على واحد معين

ي معلومه أن ال ـالأمر من الله ل]
 
  ـما ف

 
مكن من فعله ف لامكل ت  [ ن 

أن المكلف لافي  والتحقيق   يتمكن من   الأمر من الله لما في معلومه 
 . الجواز :فعله

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(1٤٧1(، ومسلم )٤908أخرجه البخاري ) (1)
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 والحكمة: الابتلاء.  

يمكنه من   وهو يعلم أنه لا  ،أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده  :ويوضحه 
 يج  هي هى}بقوله:    ،وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء  ،ذبحه بالفعل

قدمنا  ــالآية    [106الصافات:  ]  {يخ يح  مبنية على   ــ  كما  المسألة  وهذه 
الفعل. والحق جوازه كما وقع في خمس وأربعين  بالنسخ ق التمكن من  ل 

 صلاة ليلة الإسراء. 
ب   ن  ب   .ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي :هـــت 

الأمر أن  فكما  الاستعلاء  :أي  وجه  على  بالقول  الفعل  ، استدعاء 
 استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.:  فالنهي

 .)لا تفعل( :وصيغة النهي ،  )افعل(: وصيغة الأمر
 ا للأمر في الأولى على الصحيح. والنهي يقتضي التكرار والفور خلاف  

   ولهم تفصيل هو الآتي:   والنهي يقتضي الفساد، ،  جزاء والأمر يقتضي الإ 

ء نهي ] ي
   [عن ضده  الأمر بالر

 ا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب:  اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيً 
w   :أن الأمر بالشيء هو عين النهى عن ضده، وهذا قول جمهور   الأول

 المتكلمين. 
فهو   السكونُ المأمورُ به فيه، هو عين ترك الحركة،    ــ  مثلا     ــسكن  ا قالوا:  

ا   ـ ـإذن عين النهي عن الحركة    . الحركة  عن   النهي   هو   بالسكون   فالأمر   ، ـ ـ  أيض 
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مبنو الكلام  هذا  مجرد    ي أصل  الله  كلام  أن  وهو  باطل،  زعم  على 

 . المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ
ا، وكون  والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معين  

 ا. مضيق   وقته
فلا يكون    ــ  كالأمر بواحد من خصال الكفارة  ــذا كان غير معين  إأما  

آية الكفارة نهنهي     ؛  ــ  مثلا    ــعن ضد الإعتاق    يا عن ضده، فلا يكون في 
 لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده، والتكفير بالإطعام مثلا . 

ا وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهي  
أول  في  بضدها  التلبس  يجوز  بل  الوقت،  ذلك  في  بضدها  التلبس  على 

 الوقت، وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. 

w  ـال: ي
 
ان عن ضده، ولكنه    يأنَّ الأمر بالشيء ليس عين النه  مذهب ال 

 يستلزمه. 
يستلزم نهيك عن   ــ  مثلا    ــسكن  اوهذا هو أظهر الأقوال؛ لأن قولك:  

الحركة؛ لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده؛ لاستحالة اجتماع  
 .كما تقدم  الضدين، وما لا يتم الواجب الا به واجب،

  وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر
 مصنفاته، وكان يقول بالأول.

w  ـال: الر ال  المعتزلة   مذهب  قول  وهو  يتضمنه،  ولا  عينه  ليس  أنه 
 والأبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية.
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واستدل من قال بهذا: بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا  عن  

عن الشيء مع    يا عنه؛ إذ لا يتصور النهضده، وإذا كان ذاهلا  عنه فليس ناهي  
 عدم خطوره بالبال أصلا .

ا لا ينفك؛ إذ ويجاب عن هذا: بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوم  
لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة 

 عن ضده؛ لاستحالة اجتماع الضدين.  يللنه

قول الرجل    ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة:*  
 طالق، ثم قال: قومي، فقعدت. مرأته: إن خالفت نهيي فأنتِ لا

عن ضده، فقوله: قومي، هو عين النهى    يفعلى أن الأمر بالشيء نه
 القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبَّر عنه بصيغة الأمر، فتطلق.  عن

وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل  
 هو قول أو لا؟  

 ا له، فإنها لا تطلق. وعلى أنه ليس عين النهى عن الضد ولا مستلزم  

في صلاته،    يما لو سرق المصلِّ   ا:ومن المسائل المبينة عليها أيضً *  
م  أو لبس حرير    ا. ا، أو نظر محرَّ

عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين    يفعلى أن الأمر بالشيء نه
فتبطل الصلاة بناء  على أن النهى يستلزم الفساد،   ــ  مثلا    ــعن السرقة    يالنه

النه أن  فعلى  بالصلاة،  الأمر  بنفس  الصلاة  في  عنها  منهي  السرقة   يفعين 
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 الفساد فالصلاة باطلة.  ييقتض

فالأمر بالشيء    :وحكم الشيء الذي له أضداد متعددة حكم ما له ضد*  
أو مستلزم له إلى آخره، ونهى عن جميع الأضداد    ، عن الضد الواحد  ينه

 . المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره
عن    يالنه   ومثال المتعددة:ضد السكون، وهو الحركة.    مثال الواحد:

 القيام فضده القعود والاضطجاع. 

هي الفساد]
 [ اقتضاء الخ

أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال    د في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عن 
 . كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف ،  ن كانت له جهة واحدة إ على أن النهي  

، وان كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه
، يقتض الفساد  نهي لملن انفكت عن جهة اإفهم متفقون على أن جهة الأمر  

 . تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ن لمإو

يقع بينهم الخلاف، فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها   ومن ثمَّ 
كونها صلاة جهة  فيها،  من  الحرير  لبس  عن  الأرض   ،منهي  في  والصلاة 

بحركات الصلاة  لأن نفس شغل أرض الغير؛ تنفك فيها الجهة المغصوبة لا
 حرام فهي باطلة.  

ا  فهو أيض    ،فرق بين المسألتين فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا
 آثم بغصبه وهكذا.،  مأجور على صلاته
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% 

 ]تعريف العام[

w   :دفعة   ، بحسب وضع واحد   ، كلام مستغرق لجميع ما يصلح له   العام ،  
 بلا حصر. 

بعض   نحو:   ، يستغرق  ما لم   (، جميع ما يصلح له   مستغرق ) فخرج بقوله:  
 . الحيوان إنسان

  مستغرقة،   كرجل، فإنها   ، ، النكرة في سياق الثبات ( دفعة ) وخرج بقوله:  
 دفعة واحدة.  ولكن استغراقها بدلي لا

عشرة لفظ  حصر(  )بلا  بقوله:  باللفظ؛  مثلا    وخرج  محصور  ، لأنه 
 . من صيغ العموم، على رأي الأكثرين نيكو فلا

بقوله:   يسمى   فلا  ،كالعين،  المشترك   (،بحسب وضع واحد)وخرج 
 ،ا ا واحد  يوضع لهما وضع   لأنه لم  ؛ا بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرةعام  

 . بل لكل منهما وضع مستقل

 [ ألفاظ العموم ]

 وألفاظ العموم خمسة أقسام: 

w :ف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع:رِّ اسم عُ  الأول 
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 كالمسلمين والمشركين والذين. ، ألفاظ الجموع ــ 1
والحيوان    كالناس   ،واحد له من لفظه لا  وهو ما،  أسماء الأجناس  ــ  2

 والماء والتراب. 

  { نح نج}  ،[٣8المائدة:  ]  {ني نى } ـلفظ الواحد ك  ــ  3
 . [2العصر: ] {مح مج لي لى}و [2النور: ]

مثلا  وقلت:   والمشركين،  والزاني،  والسارق،  الذين،  من    إدخال: 
ا على الصحيح، لأن )أل( في الذين، زائدة لزوم    ( فيه نظر؛لف: )بأالمعرَّ 

 .ف وهو اسم موصول معرَّ 
 . اوأن )أل( في السارق، والزاني، والمشركين، اسم موصول أيض  

المسلمان بسيفيهما    ى ذا التقإ):  قوله  نحو  ،  واعلم أن المثنى كذلك
وهذا بناء على تناسي ،  ننه يعم كل مسلميْ إف،  (1) فالقاتل والمقتول في النار(

 ة. لأل( فيه موصوفـ)نتناس  ن لمإو، ية في المسلمف الوص

w  : ي
 
ان ال  ك  القسم  الشرط:  فيما  (نْ مَ ـ)أدوات  و)ما(  يعقل،  فيمن   ،

 و)متى( في الزمان.   ان( في المكان، و)أيَّ   يعقل، و)أي( في الجميع، و)أين(  لا 

ا أو  ا سواء كانت شروط  واعلم أن )ما(، و)من(، و)أي(، تعم مطلق  
  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج}   والأمثلة واضحة نحو: ،  موصولات، أو استفهامية 

،  [ 19٧البقرة:  ]   { يخيم   يح   يج  هي   هى   هم } ،  [ ٣الطلاق:  ]   { بجبح
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2888(، ومسلم ) ٣1أخرجه البخاري ) (1)
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:  ‘ وقوله    [٧8النساء:  ]  {صمضج  صخ   صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج } 
 الحديث.  (1)( )أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل

w  : الر من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة    القسم ال 
 ومال عمرو.   ،كعبيد زيد ،إلى معرفة

  [18  النحل: ]   { نحنخ  نج  مي  مى  مم  مخ} قلت: ومن أمثلة في القرآن:  
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في}  ،الآية
 . [6٣النور: ] {ما

w   :الرابع تعالى:    القسم  كقوله  وجميع،    لخ  لح  لج}كل، 
 ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى}،  [185 عمران: آل]  {لمله
 . [16الرعد: ]  {ئه ئم ئخ ئح}، [٣٤الأعراف: ] {ئخ ئح

w   :امس
خ
 {نجنح  مم  مخ  مح}   : النكرة في سياق النفي، نحو   القسم الح

 . [255البقرة: ] {غج عم عج ظم طح}، [101الأنعام: ]

 :  في النكرات  من صيغ العمومو

g  ضم ضخ ضح ضج صم}نحو:    النكرة في سياق الشرط 
 الآية.  [6 التوبة:] {طح

g  الامتنان سياق  في   { كم كل كا قي قى}نحو:    والنكرة 
   .[٤8الفرقان: ]

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .سبق تخريجه (1)
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g  النهي سياق  في    { تم به بم ئه ئم يه}نحو:    والنكرة 

 . [2٤الإنسان: ]

g  العموم بمجرد دلالة السياق    وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات
 هي هى هم هج}،  [1٤التكوير:  ]  {كا قي قى في}  كقوله تعالى:
 {ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي}بدليل قوله تعالى:    [5الانفطار:  ]  {يج

 الآية.   [٣0يونس: ]
الحق أن  العموم  واعلم  تفيد  الخمس  العموم  من ،  أن صيغ  وخلاف 

 يعول عليه.  خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا
 : فادتها العمومإوالدليل على 

ذلك على  الصحابة  الكتاب ؛  إجماع  بعمومات  يأخذون  كانوا  لأنهم 
 . بل دليل الخصوص ،يطلبون دليل العموم والسنة ولا
دخل فأعطه    نْ مَ :  نحو  ،ن السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورةأوب

وليس له منع أحد ممن    ،فعليه التعميم  ،ادرهما، أو كل داخل فأعطه درهم  
 العموم.   شملهم

قال:   المعرَّ إومن  المفرد  بن  لاـ)ف  تعالى:    دُّ رَ يُ   ، يعم أل(  بقوله  عليه 
يعم كل إنسان لما   ذ لو لمإ  [ 2  ــ  1العصر:  ]  {مح مج لي لى لم لخ} 

 الآية.  [٣العصر: ] {عم عج ظم}استثنى منه 
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مع ثلاثة]  [ أقل الحج

 قولين:  على في أقل الجمع اختلف العلماء 
g أنه ثلاثة، وهو مذهب الجمهور.   :أحدهما 
g :وهو رأي مالك ، أنه اثنان والثاني . 

القول  ةوحج تعالى:  :  هذا   {طحظم  ضم   ضخ  ضح   ضج  صم}قوله 
 ثنين من الثلث إلى السدس.  ب بالإحجَ لأنها تُ   ؛الآية [11النساء: ]

أنهما طرفان  ،الآية  [1٣0طه:  ]  {ما لي}وقوله:   إلى غير    ،مع 
 ذلك من الأدلة. 

وقلنا ،  وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين  قلت:
واتفق ،  وهو الحق،  القول بأنه ثلاثة تلزمه  ىفعل،  يلزم أقل الجمع لأنه محقق

 . على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية
وحجة الجمهور واضحة وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد  

فالفرق  ،  ا بها مختص  ا وضمير  وجعلوا لكل واحد منها لفظ  ،  والمثنى والجمع
 . في اللسان بين التثنية والجمع ضروري

حديث:   في  اثنان  أقله  يقول  لمن  حجة  فوقهما  )ولا  فما  الاثنان 
، وهو أمر شرعي ،  ثنينلأن المراد حصول فضل الجماعة بالإ  ؛ (1) (جماعة

 والكلام في أمر لغوي. 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ( ماجة  ابن  الحديث9٧2أخرجه  بها  يرتقي  وله طرق لا  والحديث ضعيف،  إرواء   .(،  ينظر: 
 .  (250 ــ  2/٣٤8الغليل )
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ة بعموم اللفظ لا صوص السبب[  ]العت 
خ
 ب 

فالنصوص العامة الواردة  ،  بخصوص الأسباب العبرة بعموم اللفظ لا
 وهذا هو الحق.  ،على أسباب خاصة تكون أحكمها عامة

  ،أن العام الوارد على سبب خاص  ،تحرير المقام في هذه المسألة  قلت: 
 له ثلاث حالات: 

كقوله تعالى:  ،  اجماع  إ فيعم    ،أن يقترن بما يدل على العموم  الأولى:*  
نزولها  لأ؛  [٣8المائدة:  ]  {هم هج ني  نى}  سبب  ن 

تيان بلفظ السارق الذكر يدل على والإ، يدها ‘المخزومية التي قطع النبي 
 . التعميم

بن أمية في   وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان
 ا. تيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيض  المسجد فالإ

كقوله  ،  اجماع  إفيخص    ،أن يقترن بما يدل على التخصيص  الثانية: *  
 . [50الأحزاب: ] {صمضج  صخ صح  سم  سخ}تعالى: 
ما يدل على أحدهما،  التخصيص  ألا يقترن بدليل التعميم ولا  الثالثة: * 
فيعم    ،السبب  بخصوص  والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا   تنا، وهي مسأل 

وآية الظهار النازلة في   ،عويمر العجلاني وهلال  فيالنازلة    حكم آية اللعان
أوس الصامت  امرأة  كعب،  بن  في  النازلة  الفدية  عميرة وآية  وآية:   ،بن 

بن  النازلة في ابنتي سعد  [٧  النساء:]  {نح نج مي مى مم مخ}
 الربيعة. وهكذا. 
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 : واللغة   ، الوحي :  بخصوص السبب  الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا و 

بذلك،   فأفتى  ‘ ن هذه المسألة سئل عنها رسول الله  إف  :أما الوحي
  تخ  تح  تج}ونزلت فيه:    ،ل الأجنبيةوذلك أن الأنصاري الذي قبَّ 

هذا وحدي يا رسول الله، ومعنى   يَّ قال للنبي: إل  ،الآية  [11٤هود:  ]  {تمته
بأن  ‘ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي  

بخصوص السبب   لا  {تمته  تخ  تح  تج}العبرة بعموم لفظ:  
 وهو نص نبوي في محل النزاع.  ،(1)حيث قال له: )بل لأمتي كلهم(

ا وأمره وفاطمة  لما أيقظ علي    ‘أنه    : ومن الأحاديث الدالة على ذلك
 ىن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا ولإ:    يبالصلاة من الليل، وقال له عل

، [ 5٤الكهف:  ]  {نى نم نخ نح نج}يضرب فخذه ويقول:    ‘
 ون في القرآن. لمع أن سبب نزولها الكفار الذين يجاد،  ا داخلا  فيهافجعل علي  

اللغة نسائه  إف  :وأما  له زوجته: طلقني فطلق جميع  قالت  لو  الرجل  ن 
 يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب.  لا

: نه] ي ي العموم   ‘ رسول الله  ، أو قض   قول الصحان 
 [ ؟بكذا هل يقتض 

  ه ظاهر  الأصوليين بحكاية الصحابي فعلا    دهذه المسألة يترجم لها عن
)قضى بالشفعة فيما  و ،(2) (الغرر بيع   عن ‘نهى رسول الله  )العموم نحو: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2٧6٣(، ومسلم )526أخرجه البخاري )  (1)
   . (151٣أخرجه مسلم )  (2)
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 ؟ ، هل يقتضي العموم(1) يقسم( لم
  يروي ما  فلا  ،لأن الصحابي عدل عارف  ؛واقتضاؤه العموم هو الحق

 لا وهو جازم بالعموم.  إيدل على العموم  لا

   ]دخول
خ
ي الح

 
 طاب العام[النساء ف

 أن له طرفين وواسطة:   خلاصته:و

g    نم }الخطاب بـ  :نحو ،  ااتفاق    فيه النساء مع الرجاليدخل  طرف 
 (. نْ دوات الشرط نحو )مَ أوك، {نن

g    كما    ،والذكور،  نحو: الرجال  ،اجماع  إفيه معهم  لا يدخلن  وطرف
 ونحو ذلك.  ،والإناث ،يدخل الرجال في لفظ النساء لا

g    :كالمسلمين،    مذكرة السالمة، فيها وهي: الجموع ال اختلف  وواسطة
 ونحوها واشربوا،  وضمائر جماعة الذكور، كلوا،

 كل من الفرقين بالقرآن الكريم، كالآتي:  واحتج قلت:
تعالى:    ــ  أ بقوله  ونحوها  التذكير  بدخولهن في جموع  قال  احتج من 

  وقوله:،  [12التحريم:  ]  {كح كج قم قح فم فخ فح}

وقوله تعالى:  ،  [29يوسف:  ]  { كخ كح كج قم فمقح فخ}
 .[٤٣ النمل:] {نج مم مخ  مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل كخ}

تعالى:   بقوله  الذكور  ضمائر    [ ٣8البقرة:  ]  {ليمج  لى  لم   لخ}وفي 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (221٣أخرجه البخاري ) (1)
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 ا. جماع  إن الضمير يتناول حواء إف ،الآية

تعالى:    ــ  ب بقوله  دخولهن  بعدم  قال  من   يم  يز }واحتج 
 ئم  ئخ ئح  ئج  يي يى  ين 

 به  بم  بخ  بح  بج ئه 
 جح  ثم  ته  تم تخ تح  تج

وقوله    [٣5الأحزاب:  ]  {سخ سح سج خم  خج حم حج  جم
 كا} الآية. ثم قال:    [٣0النور:  ]  {تم تز تر بي بى}تعالى:  
الآية.   [٣1النور:  ]  {لى لم كي كى كم كل

 والعطف يقتضي عدم الدخول. 

  كل   كخ   كح   كج   قم   قح } وقوله تعالى:  
 . [ ٧٣الأحزاب:  ]   { لمله  لخ   لح   لج   كم 

 بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث.   :دخولهنب جَ واحتُ 
المخالفون المذكور  :وأجاب  التغليب  جواز  في  ليس  الخلاف  ،  بأن 

 نما هو في الظهور والتبادر من اللفظ. إو

 حجة فيما لم]
ر

ف ج خصيص ن  ص العام إذا دخله الت
خ
 [ب 

لم فيما  يبقى حجة  التخصيص  دخله  إذا  الجمهور العام  عند  ،  يخص 
 الحق.   وهو

الصحابة    الدليل:و وقد  موما  ،  وماتمبالع  تمسك  إلا  عموم  ن 
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تخصيص   إليه  ف  لا إتطرق  لااليسير،  بأنه  بعد  القول  الباقي  في  حجة  يبقى 
جُ  بطلان  يلزمه  والسنةالتخصيص  الكتاب  عمومات  عليها  ؛  ل  الغالب  لأن 

 . التخصيص

  مثلا    [2٤النساء:  ]  {هم هج  ني  نى نم }ولا يخفى أن قوله تعالى:  
خالتها يبقى عمومه    أو،  أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها  ‘ن النبي  بيَّ   اإذ

 . حجة فيما سوى ذلك

 واحد]
ر

ف ج صيص العموم إلى أن ن 
خ م
وز ب ج  [ ب 

يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، ومن أمثلته في القرآن قوله 
 [ 1٧٣  آل عمران:]  {مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ  كح} تعالى:
بن مسعود، أو أعرابي من خزاعة، ويدل لذلك  لأن المراد بالناس نعيم  ،الآية

  [ 1٧5آل عمران:  ]  {يح يج هي  هى  هم}إفراد الإشارة في قوله:  
 ه عليه غير واحد.  كما نبَّ  ،الآية

ي الحال]
 
ب اعتقاد عمومه ف ج  به[   والعمل  اللفظ العام ب 

وجوب اعتقاد العموم والعمل من غير توقف   التحقيق ومذهب الجمهور
المخصص عن  البحث  العمل  ؛  على  فيجب  للعموم  موضوع  اللفظ  لأن 

 . ن اطلع على مخصص عمل به إف، بمقتضاه

العمل به حتى يبحث عن المخصص   يجوز اعتقاد عمومه ولا لا  :وقيل 
 لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص.؛ ا يغلب به على الظن عدم وجودهبحث  
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يوجد دليل صارف  أوقد قدمنا    قلت:  به حتى  العمل  الظاهر يجب  ن 
 يخفى.  شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا عنه، ولا

خصيص[   ]تعريف الت

قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على    :التخصيص في الاصطلاح 
 . ذلك

صات[ 
ِّ
 ]أقسام الـمخص

 ومنفصل:   ،إلى متصل :ينقسم المخصص عند أهل الأصول
w  :صات المتصلة: أولًا  المخصِّ

 كى كم كل كا قي قى في فى}نحو:    ،الاستثناء  ــ  1
 يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي
  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى}وقوله:  ،  [5  ــ  ٤النور:  ]  {يم
 .[1الطلاق: ] {يىيي  يم
 ثم  ته  تم   تخ   تح  تج   به  بم  بخ   بح}نحو:    ،الشرط  ــ  2

  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ}وقوله: ،  [11النساء:  ]  {جحجم
 .[٣٣ النور:] {بربز  ئي ئى

الغنم    وفي ، ) الآية   [ 25النساء:  ]   { كلكم  كا   قي } نحو:    ، الصفة    ــ  3
 . (السائمة الزكاة

  ثن } ،الآية  [222البقرة: ] {بخبم بح  بج ئه}نحو:  ،الغاية ــ 4



  

. 

f g  161 P  ــاص  ـ ــــام والح  ــاب  أل ع ـ  p  ب  ـ
 

 . [2٣5البقرة:  ] {كاكل  قي  قى  في  فى  ثي ثى

  تح   تج  به   بم  بخ   بح}نحو:    ،دل البعض من الكلبالخامس    ــ  5
 . [9٧ آل عمران:] {تهثم تم  تخ

w صات المنفصلة: ا: يً ثان  المخصِّ

ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو :  ص المنفصل فهووأما المخصِّ 
 وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول: ، غيره

  ، الآية  [2٣النمل:  ]  {مم  مخ  مح مج }مثاله قوله:  و  الحس:  ــ  1
لأن من تتبع أقطار   ؛الآية  [ 5٧القصص:  ]  {به بم بخ  بح بج}  قوله: و

ولم تجب إلى ،  تؤتها بلقيس بعض الأشياء التي لم  الدنيا قد يشاهد بالحسِّ 
 الحرم. 

 [102الأنعام:  ]  {نح نج مي}ويمثلون له بقوله تعالى:    العقل:  ــ  2
 الآية. 

ن كان لفظ الشيء إو،  يتناوله ذلك العقل على أنه تعالى لا  يقولون دلَّ 
 لى   لم  لخ}  وقوله:  [88القصص:  ]  {نرنز   مم  ما  لي   لى}كقوله:    هيتناول

 . [19الأنعام: ] {نحنخ  نج  مي مممى مخ مجمح لي

ل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من  ومثَّ   الإجماع:  ــ  3
لا  اليمين الرضاع  بملك  تخصيص:  ،  تحل   { ُّ َّ ٍّ ٌّ}فيلزم 

 الآية بالإجماع.  [6المؤمنون: ]
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للتخصيص إنما يدل على مستند  فمستند  ،  والإجماع في الحقيقة هنا 

تعالى:   قوله  هو  ذكرنا  الذي  الإجماع    { كى كم  كل }هذا 
 .[2٣النساء: ]

  { ني نى نم نخ نح نج}كقوله تعالى:    :الرابع القياس  ــ  4
خُ إف،  الآية  [2النور:  ] الزانية  عموم  الإماء: ،  بالنص  صَ صِّ ن  في  قوله  وهو 
فقيس عليها  ،  الآية  [25النساء:  ]  { تختم  تح   تج   به   بم   بخ  بح} 

أعني قياس العبد على الأمة  ،  بهذا القياس  {نح}عموم    فخصَّ ،  العبد
عنها الحد  تشطير  بقوله:  ،  في  عليه    به   بم  بخ  بح }المنصوص 

لقياسه ،  خمسين  فيلزم جلد العبد،  قبجامع الرِّ   ،{تختم  تح  تج 
الأمة عموم  ،  على  من  بذلك  مائة  { نح}ويخرج  يجلد  وهذا الذي   ،

قوله:   عليه  دل  بما  هو  إنما  الحقيقة  في    به   بم  بخ  بح}التخصيص 
 ق مناط تشطير الحد. من أن الرِّ  {تختم  تح تج 

 وهو:  ،الخامس: المفهوم ــ 5
 مفهوم موافقة.  أ ــ

 ومفهوم مخالفة.  ب ــ

: )لي الواجد  ‘تخصيص قوله    :خصيص بمفهوم الموافقة تفمثال ال
وعقوبته عرضه  يحل  تعالى:  ،  الحديث  (1)(ظلم  قوله  في  الموافقة  بمفهوم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وصححه الحاكم 2٤2٧(، وابن ماجة )٣1٧  ــ  ٧/٣16(، والنسائي )٣628أخرجه أبو داود ) (1)
   . (: إسناده جيد٣6٣ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في تحفة الطالب ) (102/٤)
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نه يفهم منه منع جس الوالد في إف  ،الآية  [2٣الإسراء:  ]  {ئم ئخ ئح ئج}
 س في دين ولده. يحب فلا، نيْ الدَ 

تخصيص حديث )في أربعين شاة :  ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة
فمفهوم   ،(2) (في الغنم السائمة الزكاة)بمفهوم المخالفة في قوله:    (1)(شاة

 في أربعين شاة شاة(.)فتخرج من عموم ، زكاة في المعلوفة السائمة أنه لا
حمد  أالعرف المقارن للخطاب، ومثاله: ما رواه الإمام    السادس:   ــ  6

 :يقول  ‘قال: كنت أسمع النبي      الله عبدبن   ومسلم من حديث معمر
، فمن يقول: بأن (3)(بمثل، وكان طعامنا يؤمئذ الشعير )الطعام بالطعام مثلا  

للعرف ،  طعام في هذا الحديث بالشعيرالص عموم  با غير الطعم خصَّ ة الرِّ علَّ 
 المقارن للخطاب. 

لأن   ؛وهذا النوع أربعة أقسام،  ص العمومخصِّ آخره يُ   نصٌّ   السابع:  ــ  7
ا تارة يكون كتاب    ــ  باسم الفاعل والمفعول  ــص  ص والمخصَّ من المخصِّ   كلا  

 ثنتين. اثنتين في اسنة، فالمجموع أربعة من ضرب  وتارة يكون

  ئى}:  كتخصيص عموم ،  تخصيص كتاب بكتاب  الأولى:(  1)
  غج  عم  عج  ظم}، بقوله:  [228البقرة:  ]  {بمبن  بز   بر   ئي
  ثز   ثر   تي   تى   تن   تم   تز } وقوله:  ،  [ ٤]الطلاق:    { فجفح  غم

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (، وهو حديث صحيح لغيره1٧98(، وابن ماجة )621(، والترمذي )1568أخرجه أبو داود ) (1)
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى  ( بلفظ: )1٤5٤الحديث ورد عند البخاري )  (2)

   . (عشرين ومائة شاة
   .(1592أخرجه مسلم )  (٣)
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 .  [ ٤9الأحزاب:  ]   { كمكى  كل   كا   قي   قى   في   فى   ثي   ثى   ثن   ثم 

 ظم }  بقوله:  [ 221البقرة:  ]  { ئر  ّٰ  ِّ } وكتخصيص: 
 الآية.   [5المائدة: ] {فح فج  غم  غج عم عج

ة:(  2)  
ان  كتاب    ال   هج  ني  نى نم }كتخصيص  ،  سنةبتخصيص 

ت  ،الآية   [2٤ النساء:]  {هم )لا  ولانبحديث:  عمتها  على  المرأة  على  كح 
 الحديث.   (1)(خالتها

 {نزنم  نر   مم   ما  لىلي  لم   كي  كى }وتخصيص:  
 الحديث.  (2) (نورث ا معشر الأنبياء لا نَّ إبحديث: ) ،. الآية[11النساء: ]

ة: (  3) ال  بسنة  ال  سنة  السماء )كتخصيص    ،تخصيص  سقت  فيما 
 .(4)بقوله: )ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة( ،(3)(العشر

لأن التقرير فعل  ؛  أو تقريره  ‘ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله  
 . ‘وفعله من سنته  ، ضمني

تخصيص:  بالفعل  القرآن  تخصيص  أمثلة    بح   بج  ئه}  ومن 
كان يأمر بعض أزواجه أن تشد : )أنه   ‘بما ثبت عنه    [222 البقرة:]  {بخبم

 .(5)(زارها ثم يباشرها وهي حائضإ
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1٤08(، ومسلم )5109أخرجه البخاري )  (1)
   . ( وإسناده صحيح2/٤6٣أخرجه الإمام أحمد في المسند )  (2)
 .  (1٤8٣أخرجه البخاري )  (٣)
 .  (9٧9(، ومسلم )1٤05أخرجه البخاري )  (٤)
  .(29٣(، ومسلم )٣02الحديث موجود بلفظ مقارب عند البخاري ) (5)
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، على عدم إخراج الزكاة من الخيل  ‘بتقريره  :  ريقرل بعضهم للتَّ ومثَّ 

مع أن الخيل جاء بها نص وهو حديث: )ليس ، ص وجوب الزكاةنه يخصِّ فإ
 . (1)في فرسه صدقة( متفق عليه على مسلم في عبده ولا

  ،إلا إذا كان له حكم الرفع  ،يمكن أن يخص به العام قول الصحابي لاو
 مجال للرأي فيه. بكونه لا

ما أبين من حي  )  :تخصيص السنة بالكتاب، مثاله حديث  الرابعة:(  4)
ميت مخصَّ إف  ،(2)(فهو  عمومه  تعالى:  ن  بقوله   هي هى هم}ص 
 الآية.   [80 النحل:] {يح يج

لا  إ له  إ  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ) وكتخصيص حديث:  
 .  [ 2٩التوبة:  ]   { مم ما لي لى لم كي كى} بقوله تعالى:    ( 3) الله( 

التحقيق أن  الآحاد  واعلم  بأخبار  المتواتر  تخصيص  يجوز  لأن  ؛  أنه 
 . ا أو سنةقرآن  ، الآحادبن والمتواتر يبيَّ  ،التخصيص بيان

أيضً  التحقيق  أن  بالكتاب  :اكما  السنة  تخصيص  ذكرنا،  جواز   ،كما 
ومن    ،[٤٤النحل:  ]  {رٰ ذٰ يي يى يم}ا بقوله:  ا لمن منعه محتج  خلاف  

 الآية.  [ 89النحل: ] {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} الحجة عليه:
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(982(، ومسلم )1٤6٣أخرجه البخاري )  (1)
(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع  1٤80(، والترمذي ) 2858أخرجه أبو داود ) (2)

 .  (٤1) (، وحسنه في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم 5652)
 .  (20(، ومسلم )1٣99أخرجه البخاري )  (٣)
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سواء تقدم عنه    ،هو تخصيص العام بالخاص  : ا أن التحقيقواعلم أيضً 
 .أو تأخر

 ا أمران:والدليل على تقديم الخاص على العام مطلق  
ومن تتبع قضاياهم تحقق    ،أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه  الأول:*  

 ذلك عنهم. 
شك أن دلالة   فلا،  أن دلالة الخاصة أقوى من تناول العام له  الثاني:*  

أقوى من دلالة   ‘له    ةعلى عدم أرث فاطم  (1) نورث( ا معاشر الأنبياء لانَّ إ)
ورضي   ‘رثها له  إالآية على    [ 11النساء:  ]  {لىلي  لم  كي   كى}عموم  
 عنها. 

 ] خ  العمومي 
ُ

 ]تعارض

ا أو مِنْ وجهٍ، فإنْ أمكن الجمعُ جُمِعَ   إذا تعارضَ عامَّان، تعارض ا مطلق 
 وإلاَّ وجبَ الترجيحُ. 

مع   يسُتشهد،  أنْ  قبلَ  يشهدُ  مَنْ  ذمِّ  أحاديثُ  الجمع:  فيه  أمكن  ما  مثالُ 
ا بأنَّ صاحبَ الحقِّ عالمٌ   أحاديث مدحه. فيجمعُ بحمل ذمِّه على أنْ يكون عالم 

 حقِّه.  بأنَّه يعرفُ حقَّه، ويحملُ مدحُه على كونه لم يعلم بأنَّه شاهدٌ له على 

ومثالُ ما يجب فيه الترجيح: حديثُ وجوبِ الوضوء مِنْ مسِّ الذكر،  
بأنَّه أحوطُ في الخروج من   الوجوبِ  وحديث عدم وجوبه. فيرجحُ حديثُ 

 العهدة. 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .سبق تخريجه (1)
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ين مِن وجهٍ: ترجيحُ عموم   الترجيح في الأعمَّ  بح  بج}ومثال 
 [٣0  : ]المعارج  { ُّ َّ ٍّ ٌّ} على عموم  [ 2٣ : ]النساء  { بم  بخ 

ا  ــبأنَّه أحوطُ   ، بخلاف:   ،ــ  أيض  وبأنَّه نصٌّ مقصودٌ لتحريم النساء وتحليلهنَّ
 فإنَّه في معرض مدحِ المتقين.   {ُّ َّ ٍّ ٌّ}

يمكنْ   لم  فإنْ  أمكن،  إنْ  بينهما  الجمعُ  المتعارضَيْنِ يجبُ  فإنَّ  وعليه 
طُلبَِ  الأخيرُ  يعُلم  لم  فإن  ناسخٌ،  فالأخيرُ  يرجحْ  لم  فإن  أحدُهما،  رُجِّحَ 

 الدليلُ من غيرهما. 

 [ الاستثناء]

على    حده: يدل  متصل  ذو صيغة  قول  مراد  أأنه  غير  معه  المذكور  ن 
 الأول. بالقول

 لا( إوأم الباب )، صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحوو
 ثلاثة شروط:   للاستثناءشترط يو

g :بالمستثنى منه.  أن يكون متصلا   الأول 

 {همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح}   ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب:
والظاهر فيما   ،ن شاء اللهإا لقال: قل  ذ لو كان تدارك الاستثناء ممكن  إ  [٤٤ ص:]

 نر}عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهده النهي في قوله تعالى:   يرو
وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع  ،  الآية  [2٣الكهف:  ]  {نم نز

 تأخيره عنها. 
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g   ط :الشر ي
 
ان  أن يكون من جنس المستثني منه.  ال 

بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير  :  استدل لهو
 يدخل حتى يخرج.  جنسه لم

على   الأصوليين  المنقطع وأكثر  الاستثناء  بكثرة  جواز  له  واستدلوا   ،
  كج  قم  قح  فم  فخ}وروده في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى:  

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}تعالى:   ، وقوله [62مريم:  ]  {كحكخ
  ٍّ  ٌّ   ىٰ  رٰ}  وقوله:  [20  ـ ـ  19الليل:  ]  {تى تن تم

 .[29النساء: ] {ئنئى  ئم  ئز ئر   ّٰ  ِّ  ُّ َّ

لا  إألف درهم   يَّ وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال: له عل
الثوبثوب   قيمة  تسقط  المنقطع  الاستثناء  بصحة  القول  فعلى  بتقدير   ،ا، 

 رادة قيمته. إأو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب و ،مضاف

العقد فجعل   نوبي  ،ق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب وفرَّ 
  .)إلا( فيه بمعنى الواو، وهو مقتضى كلام مالك في المدونة

g : الر  أن يكون المستثنى أقل من النصف.  ال 

لهو العربأب:  استدل  لغة  من  ليس  الأكثر  استثناء  أبي  ن  عن  ونقل   ،
 يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثرة.   : لمأنه قال إسحاق الزجاج

مائة إلا تسعة وتسعين. ما كان    يَّ له عل   :وقال ابن جني: لو قال قائل
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 .(1)نةكْ ا من الكلام ولُ يًّ ا بالعربية، وكان كلامه عِ متكلم  

، واستدلوا بأن الله تعالى  استثناء الأكثروقال أكثر الأصوليين: يجوز  
  { كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته} قال في آية  

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}وقال في أخرى:    ،الآية  [8٣  ــ  82ص:  ]
وون أكثر من  ابد أن يكون الغ قالوا: فلا  ،الآية  [٤2 الحجر:]  {ين يم يز

 أو العكس وعلى كل فقد استثنى الله الأكثر.  ،المخلصين
 وهذا الدليل في المسألة قوى.  قلت:

 وفي استثناء النصف وجهان. 
ابن طلحة  إلا ما ورد عن  يجوز استثناء الكل،   ه لاا في أنَّ ولا نعلم خلاف  

 الأندلسي في كتابه المسمى بالمدخل.  

وعامة العلماء يء،  يلزمه ش عشرة إلا عشرة لم  يَّ فلو قال: له عل  هيوعل
 خلافه.  على

ميعها]  [ الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لحج

ا لأبي حنيفة  خلاف  ،  الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها 
 .القائل برجوعه للأخير فقط
قب:  وبنى على هذا الأصل تاب وأصلحوعدم  القاذف ولو   ؛ل شهادة 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ( يعلى  لأبي  )2/667العدة  الخطاب  لأبي  والتمهيد  للزركشي 2/81(،  المحيط  والبحر   ،)  
(٤/٣8٧) . 
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تعالى:   قوله  في  الاستثناء   كم كل كا قي قى في فى}لأن 
 ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى
 نن}   وهي،  يرجع عنده إلا للأخيرة لا  [5  ــ  ٤النور:  ]  {يي يى ين يم يز
 الآية.  {ني نى

 واستدل لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور. 
g :لكل المتعاطفات قبله.  عوالشرط يرج  ،قياسه على الشرط الأول 

g  : ي
 
ان   يٌ اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة عِ   ال 

 ع. ي ، فيما يراد فيه الاستثناء من الجمةنَ كْ ولُ 

g  : الر ا من الاتحاد بين المعطوف  يوجب نوع    أن العطف بالواو  ال 
 . عليه والمعطوف

؛    نما إي الحكم، وفلأن الكل يدل على الاتفاق  وكذا العطف بالفاء وثمَُّ
 . ومطلق التشريك، وهو الظاهر ،التفاوت في الترتيب والتراخي

 [ م ق  ي  دـم ط ل ق وأل ـأل ]

هو لا  :المطلق  لواحد  لجنسه، ،  بعينه المتناول  شاملة  حقيقة  باعتبار 
 الآية. [٣المجادلة: ] {نى نم}كقوله تعالى: 

نكاح  لا)  و:نح  بر خ وقد يكون في ال ،  النكرة في سياق الأمر   المطلق هو: و 
 .(1)(إلا بولي وشاهدين

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1858ينظر: إرواء الغليل )  .( بهذا اللفظ، وله شواهد٤0٧5أخرجه ابن حبان في صحيحه ) (1)
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،  مشى إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنسوهذا عند من  
 وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما. 

لغي   : هووالمقيد   أو  لمعين  على    رالمتناول  زائد  بأمر  موصوف  معين 
لجنسه  الشاملة  تعالى:    ، الحقيقة   ثر  تي  تى  تمتن تز  تر } كقوله 

 بالتتابع.   والصيام ،  د الرقبة بالإيمان قيَّ   [ 92النساء:  ]   { ثن  ثم  ثز 

 نى}ا من جهة أخرى، كقوله:  ا من جهة ومطلق  وقد يكون اللفظ مقيد  
 .مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف ،  فهي مقيدة بالإيمان  {ني

د[  ]حالات الـمطلق والـمقي 

 إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على أربع حالات: 

g :أن يتحد حكمها وسببهما.  الأولى 

g :أن يتحد الحكم ويختلف السبب.  الثانية 

g :أن يتحد السبب ويختلف الحكم. الثالثة 

g :ا.أن يختلفا مع   الرابعة 
والحكمإف السبب  اتحد  المقيد:  ن  المطلق على  ا  خلاف  ،  وجب حمل 
 حنيفة.  لأبي

 {ئم  ئخ  ئح }   ، مع قوله: [ ٣المائدة:  ]   { لي  لى  لم  لخ } ومثاله:  
 . [1٤5]الأنعام: 
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 وحجة أبي حنيفة: أن الزيادة على النص نسخ. 

السبب إ و  واختلف  الحكم  اتحد  القتل:  ،  ن  كفارة  في   نى } كقوله 
 فقط. {نى }، مع قوله في اليمين والظهار: {ني

المقيد على  المطلق  يحمل  الظهار  ،  فقيل:  رقبة  في  الإيمان  فيشترط 
   .واليمين

 يحمل عليه.   وقيل: لا
فقأو الحكم  اختلف  إن  لايلما  سواء   :  المقيد  على  المطلق  يحمل 

اتفق أو  السبب  الكفارة  ، اختلف  بالتتابعيِّ قُ   ، إذكخصال  الصوم  وأطلق ،  د 
 لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف.  ؛ الإطعام

 خلاف في عدم حمله عليه.  ا فلا أما إن اختلف الحكم والسبب مع    قلت: 
السببإوأما   واتحد  الحكم  اختلف  هذه    :ن  في  يقول  العلماء  فبعض 

كما   المقيد  على  المطلق  يحمل  التي  الصورة  بصوم في  له،  ومثلوا  قبلها، 
ف وعتقه  بقوله:  إالظهار  مقيدان  ، [ ٣المجادلة:  ]  {فيقى  فى  ثي  ثى}نهما 

ذلك إو عن  مطلق  فطعامه  حملا  ،  المسيس،  قبل  بكونه  على   يقيد  للمطلق 
 . لاتحاد السبب؛ المقيد

 ئه}:  د في قولهيِّ حيث قُ ،  بالإطعام في كفارة اليمين  : ل له اللخميومثَّ 
القيد   [89المائدة:  ]  {تج به  بم  بخ  بح بج عن  الكسوة  وأطلقت 

المقيد{تج به}بذلك في قوله:   فيشترط في ،  ، فيحمل المطلق على 
 الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. 
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لأن العرب يثبتون ؛  وحمل المطلق على المقيد، قيل من أساليب اللغة 
 .على المثبت الا  كَ ويحذفون اتِّ 

ب   ن  ب  أما إذا كان هناك  ،  اد واحد  هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيِّ   :هـــت 
فبمقيدان   مختلفين  عند  إقيدين  عليه  حمل  للمطلق  أقرب  أحدهما  كان  ن 

يحمل على واحد منهما   حدهما أقرب لمأيكن   ن لمإجماعة من العلماء، و
 ا. اتفاق  

الأول القيْ   :مثال  عن  اليمين  كفارة  صوم  صوم  بد  إطلاق  في  التتابع 
؛ التمتع   نلليمين م   بفالظهار أقر،  د التفريق في صوم التمتعيَّ الظهارة، وقَ 

كلا   كفارة  لأن  التفريقفيقيَّ ،  منهما  دون  بالتتابع  مسعود ،  د  ابن  وقراءة 
جماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف لإا  تثبت قرآن   لم  {اتعُ اب ُت ُت ُمُ }

 العثمانية. 

 بم}ه تعالى أطلقه في قوله:  نَّ إصوم قضاء رمضان، ف  :ومثال الثاني
قيْ ،  [18٤البقرة:  ]  {بيتر  بى   بن بالتتابعمع  الظهار  صوم  التمتع  ،  د  وصوم 

من    ،على إطلاقه  ىبالتفريق، وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما فيبق
 شاء تابعه ومن شاء فرقه. 

ح واه ا و] ل ق  اط  من ف  ها لاأ  ما ب  ق  ي  ب س من ألا  ارت  ها ش   [من ص ي  ع  ي 

 ما دل عليه اللفظ في محل النطق.   المنطوق:

 في محل النطق.   ما دل عليه اللفظ لا والمفهوم:
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 وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة: أن لها واسطة وطرفين: 
 طرف منطوق بلا خلاف.  ــ أ

 وطرف مفهوم بلا خلاف.  ــ ب
أو من   ــ  ج الصريح  المنطوق غير  فيها هل هي من  مختلف    وواسطة 
 ؟ المفهوم
 مسمياتها. على  فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ   ــ 1
 كمفهوم المخالفة الآتي ذكره.  ،المتفق على أنه مفهوم فوالطر ــ 2
والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح، أو من    ــ  3

 . دلالة الاقتضاء، والإشارة، والإيماء، والتنبيه: فهوم هيمال

 : أقول لفرق بينهمالتوضيح او
المقام    ا إلا على محذوف دلَّ تكون أبدً  لا  دلالة الاقتضاءاعلم أن    ــ  أ

لا وتقديره  منه  عليه،  لا؛  بد  دونه  الكلام  أو  لأن  الصدق  لتوقف  يستقيم 
 الصحة عليه. 

لو قدر   (1)(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)فمثال توقف الصدق عليه:  
، اكان الكلام كذب    ــأي المؤاخذة بالخطأ    ــ  يقدر محذوف لمإن  لأنه  ؛  ثبوته

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد صح  528في المقاصد الحسنة، رقم )   ـ  ـلا أصل له بهذا اللفظ كما قال السخاوي   (1)
   .الحديث بلفظ: )إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(

  . (82(، وإرواء الغليل برقم )528وينظر: المقاصد الحسنة برقم )
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 ا ما يقع الخطأ من الناس. لأنه كثير  ،  رفع ذات الخطأ ملعد
لأنه دون  ؛  أي في ظني  (1)(يكن كل ذلك لم)اليدين:    يلذ  ‘وكقوله  

 لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما. ، اذلك المحذوف يكون كذب  
توقف الصحة شرع   تعالى:  ومثال  قوله   ئن  ئم ئز} ا عليه 

فأفطر    {بز بر  ئي  ئى ومثله ،  [18٤البقرة:  ]  {بيتر  بى   بن  بم}أي 
  فم   فخ  فح  فج  غم}  أي فحلق شعره  {غج عم عج ظم طح}قوله تعالى:  

 .[196البقرة:  ] {قمكج قح
لا محذوف  مقصود  على  هي  إنما  الاقتضاء  دلالة  أن  من   فاتضح  بد 

 تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه. 
ا  : أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصود  دلالة الإشارةوإيضاح    ــ  ب

 بالأصل. فكأنه مقصود بالتبع لا، باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود

 [ 18٧البقرة:  ]  {مخمم  مح  مج  لي  لى   لم  لخ}كدلالة  
لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير    ؛اعلى صحة صوم من أصبح جنب    ،الآية

 ا.  من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنب  

مع قوله:   [15الأحقاف:  ]  {نىني  نم  نخ  نح} وكدلالة قوله تعالى:  
 أن أقل أمد الحمل ستة أشهر.  ىعل [1٤لقمان: ] {تر بي بى }

، خاصة  ة الحكم لا على علَّ إ تكون   ، فهي لا دلالة الإيماء والتنبيه وأما     ــ  ج 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (5٧٣(، ومسلم )٤82أخرجه البخاري ) (1)
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وضابطها: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه 
 ا. ة لذلك الحكم لكان الكلام معيب  يكن ذلك الوصف علَّ  لو لم

قعت أهلي في نهار  او  ،الذي قال له: هلكت  للأعرابي   ‘ومثاله قوله  
يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام  ، فلو لم(أعتق رقبة) ،رمضان
 ا.معيب  

 والحق أنها من المفهوم. ، وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام
 أما المفهوم فهو قسمان: 

 مفهوم موافقة.  ــ 1
 مفهوم مخالفة.  ــ 2

موافق   عنه  المسكوت  فيه  يكون  ما  فهو  الموافقة  مفهوم  لحكم أما  ا 
  . ا من لفظ المنطوقالمنطوق مع كون ذلك مفهوم  

 وهو أربعة أقسام: لأن المسكوت عنه: 
 يى ين يم}تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق كقوله تعالى:  

بالحكم من  [ ٧الزلزلة:  ]  {ئح ئج يي أولى  المسكوت عنه  الجبل  فمثقال   ،
فأربعة عدول  [2الطلاق:  ]  {ثي ثى ثن ثم} مثقال الذرة، وقوله:    ،

 لى.أوالمسكوت عنهم 
ا، كإحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله:  وتارة يكون مساوي  

وكلا هذين القسمين  ،  [10النساء:  ]  {ثن ثم  ثز  ثر تي تى}
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 .فالأقسام أربعة، اا وقطعي  يكون ظني  

فهو المخالفة  مفهوم  مخالف  :  وأما  عنه  المسكوت  يكون  لحكم  أن  ا 
  .(1) : )في الغم السائمة الزكاة(‘كقوله  ، المنطوق

والتقييد بالسوم يفهم   ،فالمنطوق السائمة: والمسكوت عنه: المعلوفة
وهو   ، وتنبيه الخطاب،دليل الخطابويسمى  ،  ةفمنه عدم الزكاة في المعلو

 ثمانية أقسام: 

g  صيغ الحصر: النفي والإثبات نحو: )لا اله وأقوى    ،مفهوم الحصر
: ، ومفهومها نفي الألوهية عن غيره  :  الا الله( فالأصوليون يقولون منطوقها

 ، والبيانيون يعكسون.ثباتها له وحده إ

لا  قلت: الذي  منطوق   الحق  كلاهما  والإثبات  النفي  أن  فيه:  شك 
 ،ثباتلا( صريحة في الإإصريح، فلفظه )لا( صريحة في النفي، ولفظه )

 . مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي  فعدُّ 

نحو:  إو الأخر  الأدوات  في  مفهوم  للحصر  يكون  وتقديم  إنما  نما، 
 المعمول وتعريف الجزأين ونحو ذلك. 

g  ،البقرة:  ]  {نخنم  نح  نج   مم  مخ   مح   مج  له  لم}  نحو:  مفهوم الغاية

 ت له.ا غيره حلَّ كحت زوج  نن إمفهوم أنها ، [2٣0

g  يفهم منه  ،  الآية  [6الطلاق: ]  {نى نم نخ نح} نحو: ،  مفهوم الشرط
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .سبق تخريجه (1)
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 نفقة لهن.  أن غير الحوامل لا

g :(1) (في الغنم السائمة زكاة نحو: ) مفهوم الوصف. 

g  يفهم منه أنه ،  [٤النور:  ]  {لى لم كي} نحو:،  مفهوم العدد
 . يجلد أكثر من ذلك لا

g  ًاا كان أو مكانً مفهوم الظرف زمان: 
حج   يفهم منه أنه لا ،  [ 19٧البقرة:  ]   { لىلي  لم   لخ } مثال الزماني:  

 غيره.  في 

المكاني:   أنه ،  [ 18٧البقرة:  ]   { ثيفى  ثى   ثن   ثم } ومثال  منه    يفهم 
 اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك.  لا

g  العلة السائل لحاجته  نحو:   ،ومفهوم  أنه لا،  أعط  منه  يعطي   يفهم 
 . غير المحتاج

g  أضعفها، وضابط اللقب عند الأصوليين هو  وهو  ،ومفهوم اللقب :  
كان   ا لقب    ،سواء كان اسم جنس، أو اسم جمع، أو اسم عين  ، كل اسم جامد
 . اأو كنية أو اسم  

بل ربما كان اعتباره  ،  عمرو   يءيفهم منه عدم مج لم  ،فلو قلت: جاء زيد
يكن   يفهم من مفهوم لقبه أن غيره لم  ،كما لو قيل: محمد رسول الله،  اكفر  

 رسول الله. 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .سبق تخريجه (1)
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 يقول بمفهوم المخالفة من أصله.  لا واعلم أن أبا حنيفة 
 ولمفهوم المخالفة ست درجات: 

كث  الأولى:*   الحصر  الحصر، وصيغ  والإثبات،    ،رة ي مفهوم  كالنفي 
كثير  إو القرآن  في  عليه جعلها  يدل  أداة حصر كما  أنها  والتحقيق  في نما،  ا 

نحو:   والإثبات  النفي  ،  [16الطور:  ]  {هي هى هم هج ني}موضع 
 وتقديم المعمول، وتعريف الجزأين ونحو ذلك. 

 . الشرط الثانية:* 
 درجتين:  بن قدامةالوصف وجعله ا الثالثة:* 

في الغنم السائمة  )   ه: ومثال ،  ا للاسم العام إحداهما: أن يذكر الوصف قيد  
 . ( 1) ( زكاة 

الثيب  )  : ه ومثال ،  للفظ الشامل لجميعها  ا لغير العام لا والثانية: أن يذكر قيد  
 .(2)(وليها أحق بنفسها من

فيه   تدخل  الأولى  في  الغنم  باسم  التلفظ  أن  المسألتين  بين  والفرق 
يمكن أن يكون غافلا  عن المعلوفة لدخولها في لفظة  فلا،  السائمة والمعلوفة

السائمة  ،  الغنم خص  ما  أنه  المعلوفةإفيعلم  لحكم  حكمها  لمخالفة  ، لا 
يتناول البكر، فيمكن أن يكون غافلا  عن   بخلاف لفظ الثيب في الثانية، فلا

باسم  التلفظ  وقت  الثانية  البكر  في  كانت  الثيب  ولذا  من  ،  أقوى  الأولى 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .سبق تخريجه (1)
   . (1821أخرجه مسلم )  (2)
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 يفرق بين المسألتين.  وكثير من الأصوليين لا، الثانية

الخامسة:*   كحديث  الدرجة  العدد  ولا :  مفهوم  المصة  تحرم    )لا 
هذا  (1)المصتان( يخالف  نص  جاء  ولكن  تحرم،  الثلاثة  أن  منه  يفهم   ،

رمن  حعشر رضعات ي)ن:  صة مِ قِ و  ،(خمس رضعات يحرمن)  :المفهوم وهو
 معروفة في الفروع.  .الخ  ..(2)(فنسخن بخمس

فيدل على أن   ،ا بحكموهو أن يخص اسم  ، مفهوم اللقب السادسة:* 
 ، كما سبق. ما عداه بخلافة

ن فائدة ذكره إمكان أو،  وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب
 وأنكره الأكثرون وهو الصحيح. ، الإسناد اليه

 [ مخالفةـموانع اعتبار مفهوم ال]

 منها: ،ذكرها الأصوليون ،مفهوم المخالفة موانع تمنع اعتباره ل

 خم}يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى:  أن ــ 1
 يفهم منه منع قديد الحوت. فلا  [1٤النحل:  ]  {صح سم سخ سح سج

تعالى:    : ها ن وم    ــ  2 كقوله  الواقع  لموافقة  بالذكر   خم  خج } تخصيصه 
فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون    ، الآية   [ 28آل عمران:  ]   { سح  سج 
 بها.  ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص   ن فجاءت الآية ي المؤمن 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1٤50أخرجه مسلم )  (1)
   .(، وسبق ذكره في باب النسخ1٤52أخرجه مسلم )  (2)
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 لى }لب كقوله:  اا على الغتخصيصه بالذكر جري    :ومنهاــ    3
لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج ؛  [2٣النساء:  ]  {مم ما  لي
 أمها. 

كحديث: )لا يحل لامرأة    ،تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد:  ومنها  ــ  4
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة   تؤمن بالله واليوم الآخر

ا  .(1)(أشهر وعشر 
:  ‘فلو فرض أن سائلا  سأله  ،  ورود الجواب على سؤال:  ومنها  ــ  5

 ؛يكن له مفهوم لم  ،هل في الغنم السائمة زكاة؟ فأجابه في الغنم السائمة زكاة
 لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. 

فإذا كان المتكلم ،  يعرف حكم المفهوم ومنها: أن يكون المتكلم لا  ــ  6
يكون قوله  ،  يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال: في السائمة زكاة

 مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه.  لا
الخوف  ــ  7 بحضرة    ،ومنها:  لعبده  بالإسلام  العهد  قريب  يقول  كأن 

لتركه  ؛  يعتبر مفهوم المسلمين فلا،  تصدق بهذا على المسلمين  :المسلمين 
 ا من أن يتهم بالنفاق. ذكر غيرهم خوف  

المنطوق  ــ  8 حكم  ويجهل  المفهوم  يعلم  السائل  يكون  أن  ، ومنها: 
لا إيجهل   لأن السائل لا  ؛لأن تخصيصه بالذكر ؛  يكون للمنطوق مفهوم فلا
  إياه. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1٤86(، ومسلم )1280أخرجه البخاري )  (1)
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ه ـــاد وألي  ق  لي  ــــد] ي   [ألاح 

% 

 [مجتهدـال]تعريف  

 . بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل :الاجتهاد في اللغة

حا، مشقة، يقال اجتهد في حمل الرَّ   :أي  ،يستعمل إلا فيما فيه جهد ولا
 واة.  يقال اجتهد في حمل النَّ  ولا

 غم}الطاقة، ومنه قوله تعالى:    :المشقة، وبالضم  :د بالفتحهْ والجَ 

 . قاله القرافي [٧9التوبة: ] {فم فخ فح فج

الأصول: أهل  اصطلاح  في  في    والاجتهاد  بالنظر  وسعه  الفقيه  بذل 
 .أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا  ،لأجل أن يحصل له الظن ،الأدلة

المائدة:  ]  {سم سخ سح سج خم}قوله تعالى:  :  والأصل في الاجتهاد

 . [٧8الأنبياء: ] {نم نز نر مم ما لي} :وقوله ،[95

لمعاذ: )الحمد    ‘وقوله    ،(1)(: )إذا أجتهد الحاكم فأصاب‘ وقوله  
 .(2)(‘لله الذي وفق رسول رسول الله 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1٧16(، ومسلم )٧٣52أخرجه البخاري ) (1)
   .سبق تخريجه (2)
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وط ال]  [ مجتهد ـش 

 وشروط المجتهد: 

لهاإ المثمرة  الأحكام  بمدارك  كتاب   ،حاطته  ، جماعإو،  وسنة  ،من 
 . وقياس واستصحاب،

وتقديم ما يجب تقديمه منها  ،  ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض
 كتقديم النص على القياس.

شرط   ليست  قبول والعدالة  في  وإنما هي شرط  الاجتهاد،  أصل  في  ا 
 . فتوى المجتهد 

مواضعها في    يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها، بل يكفي علمُ  ولا
 وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة.، المصحف

الإ ومواضع  والمنسوخ،  بالناسخ  علمه  والاختلافويشترط   ،جماع 
منسوخ   ليس  به  يستدل  ما  أن  يعلم  أن  لمويكفيه  المسألة  وأن  فيها   ا،  ينعقد 

 . جماع من قبل إ

بد من معرفته للعام والخاص، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر   ولا
 والمؤول، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه.

أنواع   من  الأحاديث،  من  به  للاحتجاج  يصلح  ما  معرفة  من  بد  ولا 
الذي لاوالصحيح   الضعيف  وبين  بين ذلك،  والتمييز  به الحسن،   ،يحتج 

 لمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. 
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 واللغة. ،من النحو ،وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام

زئ الاجتهاد] ج
م
 [ب

 والصحيح جواز تجزيء الاجتهاد. 

عبد بالقياس]   [الت

الحكم   مكان فمنعه قوم لإ :  ‘ اختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه  
 بالوحي، وأجازه قوم لقصة معاذ. 

 [ ‘اجتهاده  ]
  {هي هى هم هج ني} لقوله تعالى:    ، فمنعه قوم :  ‘ اختلف في اجتهاده  

 . [٤النجم: ]

  صخ  صح  سم سخ سح سج خم خج حم}لقوله تعالى:  ،وأجازه قوم
 ونحوها.  ،[6٧الأنفال: ] {ضجضح صم

 وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية. 

خ ـهل ال]  ؟[مصيب واحد من المجتهدين المختلفي 

مجتهد  أو كل    ،اختلف هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين
 : مصيب؟ 
:  كما يدل عليه حديث   ،وهو الصحيحأن المصيب واحد،    :الأول *  
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فهو نص صريح في أن المجتهدين،   ،الحديث  (1) (إذا أجتهد الحاكم فأخطأ)
 منهم المخطئ ومنهم المصيب. 

ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطئه، 
 كما في الحديث.   مأجور باجتهاده،

لأنه  ؛  ا في الجملةوقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيب  
يصلها إلا في بني  من لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة، ولا لم ‘

 يقر على باطل.  ، وهو لا(2) قريظة

لم أ وإذا  المجتهد  عند  عليه    ي يترجح  وجب  المتعارضين  الدليلين 
يأخذ بالأحوط منهما، وهو أظهرها لحديث:   :يخير، وقيل  :وقيل  ،التوقف

 .(3)(يريبك دع ما يريبك إلى ما لا)

وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حال واحدة في قول عامة  
 الفقهاء. 

يجز له   واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم
 تقليد غيره، أما القاصر في فن فهو كالعامي فيه. 

لِ   واعلم مسألة  في  على حكم  المجتهد  نص  إذا  بينهماعلَّ أنه  فكل    ،ة 
لأصحابه العارفين  ووصف توجد فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه،  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .سبق تخريجه (1)
 .  (1٧٧0(، ومسلم )9٤6أخرجه البخاري )  (2)
 .  (2518(، والترمذي )٣28 ــ 8/٣2٧أخرجه النسائي ) (٣)
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كمذهبه  بمذهبه أنها  عليها  يحكموا  الجامعةنظر    ،أن  للعلة  يفعله ،  ا  كما 
 المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العامة.

لمإف العِ  ن  المجتهد  لملَّ يبين  مذهب   ة  الحكم  مسألة  يجعل ذلك  في  له  ا 
شبه    ،أخرى أشبهتها  إذ وأن  المجتهدين،  بعض  على  مثله  خفاء  يجوز  ا 

بل قد يظهر له فرق  ،يدري أنها لو خطرت بباله صار فيه إلى ذلك الحكم لا
 بينهما مع المشابهة. 

ن عرف  إ ف ،  المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين   ن نصَّ إ و 
يعلم الأخير، اجتهد في أشبههما   وإن لم   ، الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح 

 . فيها ا له، وتكون الأخير كالمشكوك فتجعل مذهب    ، دليلا    اها بأصوله وأقو 
 : (1)ل لها ابن بدران بمثالينومثَّ 

حمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين  أ ما لو اختلف نص    ــ  1
بناء على تكليفهم بالفروع، ؛  يملكونها لكان الأشبه بأصلة أنهم لا  ،بالقهر

حه أبو تفيد الملك، ولذلك رجَّ  لأن الأسباب المحرمة لا؛  وهو أشبه بقاعدته
مخالف    ،الخطاب كان  وإن  تعليقه،  في  أنهم ونصره  على  أحمد  لنصوص  ا 

 يملكونها. 

نصُّ   ــ  2 لما اختلف  أنه  النجش  هُ هو  بيع  الركبان  ،في  ونحو    ،وتلقي 
بناء على اقتضاء النهي ؛  ه البطلانكان الأشبه بنصِّ  ،هو باطل أو لا   هل  ،ذلك

 ا. الفساد مطلق  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(2/٤٤٧ينظر: نزهة الخاطر العاطر ) (1)
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د] قل 
ي الت

 
 [ ف

ويستعمل في تفويض الأمر    ،وضع القلادة في العنق  :التقليد في اللغة
 . كالقلادة، ول في عنقهعكأن الأمر مج ،إلى الشخص

 قبول قول الغير من غير معرفة دليله.  :وفي اصطلاح الفقهاء 

الغير لاواعلم   قول  النصوص   أن  فيه  ما  أما  اجتهاده،  على  إلا  يطلق 
لوجوب اتباعها على الجميع، فهو ؛  قول فيه لأحد ولا  ،مذهب فيه لأحد فلا

 قول حتى يكون فيه التقليد.  اتباع لا
 والاجتهاد إنما يكون في شيئين: 

 نص فيه أصلا .  ما لا أحدهما:* 
الجمع    ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في   والثاني: *  
 الترجيح.  بينها، أو

لأن ذلك هو ؛  ايسمى تقليد   جماع لا، أو بالإ‘قول النبي  بفالأخذ  
 . نفسه الدليل

 .إلا بعض القدرية ولم يخالف في جواز التقليد للعامي
تعالى: قوله  التقليد  في   { لح لج كم كل كخ}  والأصل 

جماع  إو  ،[٤٣النحل:  ]  {ني نى نم نخ نح نج مي}وقوله:    ،[122التوبة:  ]
 . الصحابة عليه

 . يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى  ولا
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يلزمه مراجعة  وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم، ولا
 يلزمه سؤال الأفضل. : المفضول، وقيل الأعلم لجواز سؤال
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ح] ي  رج  ة ألت  ب ث  ألا دلة، ومع رق   [ ي رب 

% 

ذكر  فقد  الأدلة  ترتيب  الإ  الأصوليون  أما  منها  المقدم  ثم أن  جماع، 
 الآحاد.   ثم أخبار   ، مرتبة القرآن في  تواتر السنة  م المتواتر من الكتاب أو السنة، ف 

الأصوليالإ  ن أ  واعلم يذكر  الذي  هو  وجماع  النص  على  تقديمه  ن 
خاصة الإ القطعي  الإ،  جماع  بعدد وهو  المنقول  أو  المشاهد  القولي  جماع 

الإ من  القطعي  غير  أما  بالآحاد  ،  جماعاتالتواتر،  والمنقول  كالسكوتي 
 م على النص. يقدَّ  فلا

  جماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النصِّ م الإيتقد  أن  واعلم
الإ إليه  النصِّ المستند  على  للإ  جماع  المخالف  يكون الآخر  وتارة  جماع، 

 يجمعوا  ا نجزم أن الصحابة لمإلا أنَّ   ،ا وتارة يكون غير معروفمعروف    النصُّ 
 جماع. هو مستند الإ  ،إلا لنص آخر على ترك ذلك النصِّ 
  لُّ هل يحِ   ،ضاعما لو تنازع خصمان في الأخت من الرَّ   فمثال الأول:

 وطؤها بملك اليمين؟  
  { كى كم  كل } يحل ذلك لقوله تعالى:   فقال أحدهما: لا 

 . وظاهرة يشمل النكاح وملك اليمين  ،[2٣النساء: ]
 يح}لعموم قوله تعالى:    ؛فقال خصمه: يحل وطؤها بملك اليمين

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
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وظاهرها الاطلاق في ،  وسأل سائل،  في قد أفلح،  [6  ــ  5المؤمنون:  ]  {ئر
 الأخت من الرضاع وغيرها.

ضاع  فيقول خصمه: أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرَّ 
 .{ُّ َّ ٍّ ٌّ} جماع مقدم على قوله تعالى:  بملك اليمين، فهذا الإ 

النصُّ  الحقيقة  في  الإ  والمقدم  إليه  تعالى:    ،جماعالمستند  قوله  وهو 
 . {كى كم كل} 

  ، راضالمضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقِ   ومثال الثاني:
منعهاإف العامة  النصوص  ظاهر  منه  ؛  ن  جزء  للعامل  المجعول  الربح  لأن 
وهذا داخل في   ،يحصل شيء أو لا  ،يدري هل يحصل منه قليل أو كثير لا

يثبت نصٌّ  الغرر، ولم  إليه من كتاب ولا  عموم  سنة  صحيح يجب الرجوع 
يحتج به، إلا أن الصحابة  بجواز المضاربة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا

جماع على فقدم هذا الإ،  وكذلك من بعدهم،  أجمعوا على جواز المضاربة
الغرر منع  على  الدالة  النصوص  تلك  في   ،ظاهر  استندوا  بأنهم  لعلمنا 

 باحة ذلك. والله أعلم. إ يدل على ‘جماعهم إلى شيء علموه منه  إ

وإنما  ،  بين قطعي وظني ولا،  يكون بين قطعيين التعارض لا  أن  واعلم
 بين ظنيين فقط.  يكون

 . ا تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاق    أن  واعلم

 :  أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه
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الإ  لافنقل  أنه  والكرخي  أحمد  الأمر مام  نفس  في  تعادلهما    ، يمكن 

 . وصححه صاحب جمع الجوامع
 والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع. 

جيح]
ر
 [ الت

 تقوية أحد الدليلين المتعارضين.   :الترجيح في الاصطلاح
كتنزيلهما    ،إن حصل التعارض وجب الجمع أولا  إن أمكن  أنه  واعلم
 : على حالين

 ، (1) الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة :ومن أمثلته 
 . فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال ،(2)الحديث الوارد بمدحه مع

فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، ومن يعلم أن المشهود  
 . يعلم أنه شاهد له له لا

الذَّ  الشاهد ويحمل حديث  بأن  العالم  الآدمي  في حق  الشاهد  على  م 
 . ولم يطلبه ،يشهده به يعلم ما
:  يعرف المتأخر ن لمإ للمتقدم، ف  فالمتأخر ناسخ:  يمكن الجمع ن لمإف

 فالترجيح. 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)إن من    :‘  ( من حديث عمران بن حصين، قوله25٣5(، ومسلم )2651أخرج البخاري ) (1)
بعدكم قوم ا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم  

 .  السمن(
  ؟ )ألا أخبركم بخير الشهداء   :‘  ( من حديث زيد بن خالد الجهني، قوله1٧19أخرج مسلم )  (2)

  .هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها(
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 :والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه
وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور  ،  يتعلق بالسند  الأول:*  

 منها:  ،كثيرة
شدة ، واهووتق هورع، وثقة الراوي، وضبطه وقلة غلطه، وكثرة الرواية

كحديث ميمونة ،  أن يكون صاحب القصة، وتحرزه من رواية من يشك فيه
ا للقصة كحديث أبي رافع أن يكون مباشر  ، أو  (1) تزوجها وهو حلال ‘أنه 

فكلاهما يرجح على حديث ابن    ،، لأنه هو السفير بينه وبين ميمونة(2)بذلك
 . (3) عباس أنه تزوجها وهو محرم

ين باعتبار  يوللأصول ،  عود إلى المتنيالوجه الثاني من الترجيح بأمر  *  
 ، منها: كثيرة حال المتن مرجحات

سنة أو  بكتاب  المتعارضين  الدليلين  أحد  من  و  ،اعتضاد  ذلك  غير 
فعلها   :أي  ،(4)الأدلة، كأحاديث صلاة الصبح فإن في بعضها التغليس بها

، فتعضد أحاديث التغليس بعموم  (5)سفار بهافي بقية الظلام، وفي بعضها الإ
 . [1٣٣آل عمران:  ] { مح  مج  لي لى لم}وله تعالى: ق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1٤11أخرجه مسلم )  (1)
 .  (8٤1أخرجه الترمذي ) (2)
 .  (1٤10(، ومسلم )18٣٧أخرجه البخاري )  (٣)
: )والصبح    الله عبد ( من حديث جابر بن  6٤6(، ومسلم )560منها ما أخرجه البخاري ) (٤)

 .  (يصليها بغلس ‘أو كان النبي كانوا 
(  6٧2(، وابن ماجة )15٤(، والترمذي )1/2٧2(، والنسائي )٤2٤منها ما أخرجه أبو داود ) (5)

 .  من حديث رافع بن خديج مرفوع ا: )أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر(
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والآخر يتفق على    ،رين على الراوي بن يختلف في وقف أحد الخأوك
 .رفعه

وكأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه، ويبقى  
 فيه.   لأنه متفق على الاحتجاج به وذلك مختلف   ؛ الآخر متصلا ، فالمتصل أولى 

 . الوجه الثالث: الترجيح بأمر خارجي* 

من مس )ككون أحد الخبرين ناقلا  عن حكم الأصل، ومثاله حديث  
بأن هذا الأخير    (2) (وهل هو إلا بضعة منك)مع حديث    ،(1)(ذكره فليتوضأ

ا لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية، والخبر الموجب له ناقل عن  نافي  
 . حكم الأصل

وعكس بعضهم فرجح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية، والمشهور  
 .عند الأصوليين الأول

ومثاله: حديث    ،مة على رواية النفيوكذلك رواية الإثبات، فإنها مقدَّ 
الكعبة  ‘أنه   في  لم  (3)صلى  أنه  حديث  فيها مع  أن (4)يصل  وحديث   ،

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1٧5(، وصحيح أبي داود )116(، وصححه الألباني في الإرواء )181أخرجه أبو داود )  (1)
(2)  ( داود  أبو  والترمذي )101/ 1(، والنسائي )182أخرجه  ماجة )85(،  وقال    .(٤8٣(، وابن 

: قال  ــت: أبي حفص العربي    ــ(  166الشيخ الأمين الشنقيطي في هذا الكتاب )المذكرة( ص) 
إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وقد بين البيهقي وجوه ا من  <(:  2/٤2النووي في شرح المهذب )

 . >وجوه تضعيفه
   .(1٣29(، ومسلم )٣9٧أخرجه البخاري ) (٣)
   ـ  ـ(، وفي حديث ابن عباس  1٣٣0عند مسلم )   ـ  ـكما جاء في حديث أسامة بن زيد   (٤)

 .  (1٣٣1(، ومسلم )٣98عند البخاري )
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النبي   مع  لعمرتهم  سعوا  ‘ المتمتعين  أنهم   (1)لحجهم وسعوا  مع حديث 
 .(2)يسعوا إلا سعي العمرة الأول، ولم يسعوا للحج لم

والظاهر أن المثبت والنافي إذا كانت رواية كل منهما في شيء معين  
 في وقت معين واحد أنهما يتعارضان.  

النبي   مع  الكعبة  دخلت  أحدهما:  قال  كذا  ‘فلو  وقت  ولم   ،في 
 . ولم يصل فيها  ،ولم يغب عن عيني حتى خرج منها ،أفارقه

 ،نهما يتعارضانإف  ،رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها  :وقال الآخر
 والله أعلم.   ،فيطلب الترجيح من جهة أخرى

 ا. ومن قدم النافي مطلق  ، اوهذا أصوب من قول من قدم المثبت مطلق  

تقديم رواية المثبت أن معه زيادة علم خفيت على صاحبه، وقد   ووجه
 ا. يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنف   عرفت أن ذلك لا

 . والحظر المنع ،ل: لايويقدم الحاظر على المبيح، وق

 بح  بج}تقديم عموم قوله:    : ومثال تقديم الحاظر على المبيح
، المقتضي بعمومه منع الأختين بملك اليمين  [2٣النساء: ]  {بم بخ

الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين،   {ُّ َّ ٍّ ٌّ}على عموم  
 الحاظر على المبيح.  مفقد ، وهذا مبيح وذلك حاظر

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1211(، ومسلم )1556أخرجه البخاري )  (1)
ولا أصحابه بين    ‘)لم يطف النبي     ـ  ـ  الله  عبد( من حديث جابر بن  1215أخرج مسلم )  (2)

ا( ا واحد   .  الصفا والمروة إلا طواف 



  

. 

f g  195 P  ح ي  ة ألت رج  ب ث  ألا دلة، ومع رق   p   ي رب 
 

ِّ   :ومن فروع تعارض الحاظر والمبيح عند بعضهم د بين المأكول المتول
كولد الذئب من الضبع عند من يمنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع، ،  وغيره

 وعلى القول بالعكس يؤكل.   ،يؤكل فعلى تقديم الحاظر على المبيح لا
  يرجح أحدهما على الآخر، فيطلب الترجيح  الحاظر والمبيح لا  وقيل:
 بسواهما. 

 .أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام  : ووجه تقديم الحاظر على المبيح
على  الدال  على  الأمر  على  الدال  الخبر  تقديم  الأصوليين  بعض    وزاد 

 الإباحة. 
 . هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب  ووجه ذلك:

 . وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر
المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن أمثلته   ءأن در  :ووجهه عندهم

 عند القائل به: ترك تحية المسجد في وقت النهي. 
 .  بن قدامة يرجح على الخبر الموجب له عند ا   أما الخبر المسقط للحد فلا 

لا للحرية  الموجب  الخبر  عنده  المقتضي   وكذلك  الخبر  على  يرجح 
ا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ يوجب تفاوت   ق. قال: لأن ذلك لاللرِّ 

 والإسقاط.  الإيجاب 
إلى أن الخبر النافي للحد مقدم على الخبر    :وذهب المالكية وغيرهم 

  لقوله تعالى:  الموجب له، قالوا: لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق
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 ثم ته}الآية. وقوله:    [٧8الحج:  ]  {تجتح  به  بم  بخ  بح  بج  ئه}
 .  [185البقرة: ] {خم خج حم  حج  جم جح

: ولأن الحد يدرأ بالشبهات، وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه  اقالو
 وهو مستثني عندهم من تقديم المثبت على النافي.   شبهة،

 والتعزير عندهم كالحد فيما ذكره. 
؛  أو التعزير على النافي لذلك بتقديم الموجب للحدِّ  :وقال المتكلمون 

يجاب الحد إو،  لأنه ناقل عن الأصل، لأن النفي مستفاد من البراءة الأصلية
 مقدم.   ناقل عنها فهو

من   وأجاب بعضهم بأن النفي الشرعي هنا مستفاد من الحكم الشرعي لا
 . البراءة الأصلية

له  والنافي  للحد  الموجب  الخبر  تعارض  سارق    :ومثال  سرق  لو  ما 
  ، ( 2) المتفق عليه يوجب قطعه  قيمته ثلاثة دراهم، فحديث ابن عمر   (1) انًّ جَ مِ 

قطع في أقل  لا)  :والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه
كانت قيمته عشرة   ‘على عهد رسول الله    ، وأن المجنَّ (3)(من عشرة دراهم

الروايات   ،دراهم على  دراهم  بعشرة  الروايات  فرجحوا  عنه،  الحد  فسقط 
وأن النافي للحد مقدم   ،(4)يدرأ بالشبهات  بأن الحدَّ   ،الأخرى المتفق عليها

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (1٣/٤00ينظر: لسان العرب )  .المجن: الترس (1)
في مجِن    ‘  (، ولفظ الحديث: )قطع رسول الله1686(، ومسلم ) 6٧95أخرجه البخاري ) (2)

 .  (قيمته ثلاثة دراهم
 .  (8/8٣(، والنسائي )٤٣8٧أخرجه أبو داود ) (٣)
 = ت أبي حفص  ــقال المؤلف الشنقيطي في مسألة قبول خبر الواحد في الحدود في هذا الكتاب   (٤)
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 مناقشة أدلة الأقوال.  وقصدنا مطلق المثال لا ،على الموجب له
 وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

j   Z   ¬ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وحديث: )ادرأوا الحدود بالشبهات الذي استدل به المؤلف، فكل طرقه  <(:  26٣ص )   ــالعربي   = 
أ.هـ. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير    >ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعناه لا بلفظه(

الفقه،<(:  6٣/٣) أصول  وأهل  الفقهاء،  بين  مشهور  الحديث  بهذا    هذا  مرفوع ا  لي  يقع  ولم 
 .  >اللفظ





  

. 

f g  199 P    ـاب  ـ مح ي  وب  هرس أل ـ  p  ف 
 

 

ـاب    ـ مح ي  وب  هرس أل ـ  ف 

 

 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
 3 ........................................................ الم ق  دمة
ص ول   علم   مي  ادئ    ف ي    م ق  دمة   6 ..................................... أل ق  ق  ه  أ 

 6 .................................. الفقه  أصول تعريف: أولاً 
 7 ......................................... : موضوعه: ثانيًا 
 8 .......................................... : مسائله : ثالثًا
 8 ................................ : وغايته الأصول   فائدة رابعًا
 9 ......................................... : فضله:  خامسًا
 9 ......................................... : نسبته: سادسًا 
 10 ........................................ : اسمه: سابعًا
 10 ........................................ : واضعه: ثامنًا 
 11 ........................................ : حكمه: تاسعًا
 11 ................................. : استمداده   طريق: عاشرًا 

ق سامه  الح كم   ح ق  ي  ق  ة   13 ............................................. وأ 
 13 ......................................... الحكم   حقيقة
 13 .......................................... الحكم  أقسام
 13 .................................. الشرعي  الحكم  تعريف

ق سام  رعي    الح كم   أ   15 .............................................. ألش 
 15 ..................................... : وأقسامه  التكليف 
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 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
ق سام  حكام   أ   17 ............................................ ألي  كلي  ف  أ 

 17................................... الواجب :  الأول القسم 
 17................................. الواجب   هو الفرض

 18.................................. الواجب  تقسيمات
 20 ............................. به  إلا الواجب  يتم  لا  ما
 20 ......................... بتركه الا   الحرام ترك يتم  لا  ما

 21 ................................ الواجب   على الزيادة
 21 ................................. ندوب الم: الثاني القسم 
 21 .................................. . باح الم:  الثالث القسم 

 22 ............. الشرع  ورود قبل بها  المنتفع والأعيان  الأفعال
 24 .................................. كروه الم: الرابع القسم 
 25 ................................. الحرام :  الخامس  القسم 

روط ه ألي  كلي  ف   25 ............................................... وش 
 25 .......................... المكلَّف إلى  راجعة شروط:  أولاً 

 25 ..................................... العقل : الأول
 27 ............................... القدرة :  الثاني الشرط
 28 ............................. الإسلام :  الثالث  الشرط
 29 .................... به  المكلَّف  إلى راجعة  شروط: ثانيًا 

 30 .................................... بالتكليف  قتضَىالم
ق سامه  أل وص  ع   ح  ط اب    34 ........................................... وأ 

 34 ................................ الوضع  بخطاب  قصودالم
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 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
 34 ............... التكليف   خطاب وبين الوضع  خطاب بين   الفرق
 35 ................................... الوضع  خطاب أقسام
 35 ....................... . والسبب العلة: والثاني  الأول القسم 
 36 .................................. الشرط:  الثالث القسم 
 37 ................................... المانع : الرابع القسم 
 38 ................................. الصحة:  الخامس  القسم 
 39 ................................. الفساد: السادس القسم 
 40 ................................ والأداء  والقضاء  الإعادة
 41 .................................... . والرخصة العزيمة

اب   دلة   ب   44 ............................................... ألا حكام  أ 
 44 ........................................ الدليل  تعريف
 44 ................................ القوة   باعتبار الأدلة أقسام

 45 .......................................... الله  ك ي  اب  :  ألا ول   ألا صل 
 45 ...........................الأحكام   في حجة  الشاذة القراءة

اب    46 .................................................... ألب س خ    ب 
 46 ........................................ النسخ تعريف
 47 ........ الجميع ونسخ والعكس،  الحكم،  دون  التلاوة نسخ يجوز 
 48 .................... الامتثال  من التمكن  قبل الأمر نسخ يجوز 
 48 ........................... نسخًا ليست  النص  على الزيادة
 50 ...... لجملتها نسخًا  ليس شرطها أو بها المتصل  العبادة  جزء نسخ
 50 ................. والعكس  بالأخف،  الأثقل  الحكم  نسخ يجوز 
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 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
 51 ...........يبلغه؟  لم  من  حق  في نسخًا يكون  فهل الناسخ نزل  إذا

 52 ................................ بالنَّص  النَّص نسخ يجوز 
 56 ............................ به ينُسخ ولا ينسخ لا  الإجماع
 57 ................................. به  وينُْسَخُ  ينَْسَخُ  القياس 
 57 ................................. . به  وينُْسَخُ  ينُْسَخُ  التنبيه
 58 .......................... المنسوخ  من الناسخ  معرفة طرق

ي    س ي  ة:  ألا دلة   من   ألي  ان ي    ألا صل   59 ................................صلى الله عليه وسلم  ألي  ب 
 59 ......................................... الخبر  تعريف
 59 .......................................... الخبر  أقسام
 59 ................................. . المتواتر:  الأول القسم 
 61 .............................. الآحاد أخبار: الثاني القسم 
 64 ........................... سمعًا  الواحد  بخبر  التعبد يجوز 
 65 .............................. تقبل  لا  ومن  روايته  تقبل من
 67 ..................................... الحال   مجهول خبر
م تعديله مع  الراوي جرح تعارض  إذا  68 ................ الجرح  قدُِّ

 68 ................................... عدول  كلهم  الصحابة
 69 ............................... القذف  في  المحدود رواية 
 69 ...................................... مقبولة  الثقة   زيادة
 71............................... جائز  بالمعنى الحديث   نقل

 73 ........................................ المرسل  الخبر
 75 ....................... مقبول  البلوى به  تعم  فيما الواحد  خبر
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 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
 76 ............................ مقبول  الحدود  في الواحد  خير
 76 ...................... مقبول  القياس  يخالف  فيما الواحد  خبر

ماع:  ألي  الث    ألا صل  ح   78 ........................................... ألا 
 78 ................................... حجيته  ودليل تعريفه

 79 ........................ الإجماع   في يشترط لا  وما يشترط ما
 80 ...................الصحابة   قولي أحد  على التابعون  أجمع إذا

 81...................................... ثالث  قول إحداثُ 
 81...................... يعتبر  لا  ومن الإجماع في  قوله يعتبر  من

 82 ................................. حجة  السكوتي الإجماع
 83 ................. وقياس  اجتهاد   عن الإجماع  مستند  كون جواز
 83 .................... بالإجماع  تمسكًا ليس قيل  ما  بأقل   الأخذ

 84 .......................... أل ع ق  ل  ودلي  ل   الحال   أس ي  ص ح اب  :  ألراب  ع   ألا صل 
 85 ........................... الدليل؟  يلزمه  هل للحكم  النافي

اب    87 ................................................... أل ق  ي  اس  ب 
 89 ............................... منكريه  على القياس  إثبات 
 91 ............................ القياس  إلى الخطأ  تطرقِ  أوجه
 92 ........................... بالمنطوق   عنه المسكوت   إلحاق
 93 ...................................... العلة  إثبات  طرق

 93 ............................... بالنقل  العلة  إثبات أضرب
 95 ...................... الثلاثة  بالاستنباط العلة  إثبات أضرب
 98 .......................................... الشبه قياس
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 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
 100 ........................................ الدلالة  قياس
 101 ....................................... القياس  أقسام
 101 ....................................... القياس   أركان

 104 ............................. القياسِ   قاعدةِ  من  المستثنى
 105 .................................. بعلتين   الحكم  تعليلُ 
 106 .................................. الأسباب   في القياس 
 107 .................... ونحوها  والحدود  الكفارات  في القياس 
 108 ....................................... القياس   قوادح

ها  ألمج  ي  ل ف   ألا ص ول  ي   122 ............................................ ق 
 122 ............................ قبلنا  من  شرع: الأول   الأصل
 123 مخالف  له يظهر  لم  إذا الصحابي  قول: فيه   المختلف الثاني   الأصل
 124 .................. . الاستحسان: فيه   المختلف الثالث   الأصل
  واتباع  الاستصلاح:  فيها   المختلف  الأصول  من  الرابع  الأصل

 125 .......................................... المرسلة المصلحة
اب   م  ف ي    ب  سماء   ألكلام   ب  ق  سي   127 ...................................... وألا 

 127 ...................................... الأسماء  تقسيم 
 128 ....................................... الكلام  تقسيم 

ه   ب  ع رب  ق  ه : ألمج  مل  س ي  اب   132 ..................................... وحكمه   وأ 
 134 ................................................ ألي  ي  ان  ف ي    ف  صل 

 135 .................................... البيان   تأخير حكم 
اب   مر   ب   137 .............................................. وألي  هي    ألا 
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 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
 138 ........................للوجوب  القرينة  عن المتجرد  الأمر
 139 .................... الوجوب  لغير( افعل) الأمر صيغة ورود
 140 ..................................... الحظر  بعد  الأمر
 141 .......................... التكرار  يقتضي لا  المطلق   الأمر
 142 .............................. الفور  يقتضي المطلق   الأمر

 143 ... جديد؟  بأمر  أو الأول بالأمر قضاؤه  يجب  هل الموقت   الواجب
 144 ..................... به  المأمور  بفعل الإجزاء  يقتضي  الأمر
 144 ......................... به  أمرًا ليس بالشيء  بالأمر  الأمر
 145 ............... منهم  فرد  كل على وجوبه يقتضي  لجماعة الأمر
 145 ...... فعله من  يتمكن  لا  المكلَّف أن  معلومه  في لما الل   من  الأمر
 146 ............................. ضده  عن نهي  بالشيء  الأمر

 149 .................................. الفساد   النهي  اقتضاء
اب    150 ............................................. والح اص أل ع ام   ب 

 150 ........................................ العام  تعريف
 150 ........................................ العموم   ألفاظ
 153 ..................................... ثلاثة   الجمع أقل

 155 .................... السبب  بخصوص لا  اللفظ  بعموم العبرة
 156 .. العموم   يقتضي   هل   بكذا   ‘   الل   رسول   قضى   أو   نهى، :  الصحابي   قول 

 157 .......................... العام الخطاب  في  النساء  دخول
 158 ........... يخص  لم  فيما حجة يبقى  التخصيص  دخله إذا العام
 159 .................. واحد  يبقى  أن  إلى  العموم تخصيص يجوز 
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 أل ص ق  ح ة  الم وص  وع 
 159 ........... به  والعمل الحال في  عمومه اعتقاد يجب  العام اللفظ
 160 .................................... التخصيص  تعريف
صات  أقسام  160 ................................... المخصِّ

 166 .................................... العمومين  تعارضُ 
 167 ........................................... الاستثناء 
 169 ............ لجميعها  رجع  متعاطفة  جمل بعد  ورد إذا  الاستثناء

 170 ................................................. والم ق  ي  د   الم ط ل ق 
 171 ................................ والمقيَّد  المطلق حالات 

ل ق  اط    من   ب  ق  ي  ب س   ما  ح واه ا  من   ألا  ها   ف  ارت  ش  ها  من  لا   وأ   173 .................. ص ي  ع  ي 
 176 ............................... : قسمان فهو المفهوم  أما

 180 ............................ المخالفة مفهوم  اعتبار   موانع
هاد  ي   182 ............................................... وألي  ق  لي  د   ألاح 

 182 ..................................... المجتهد  تعريف
 183 ...................................... المجتهد  شروط
 184 ...................................... الاجتهاد  تجزئ
 184 ....................................... بالقياس   التعبد

 184 ........................................ ‘  اجتهاده 
 184 .............. المختلفين؟   المجتهدين من واحد  المصيب  هل
 187 .......................................... التقليد  في

ب ث   ة   ألا دلة،   ي رب  ح   ومع رق  ي  رج   189 ....................................... ألت 
 191 ........................................... الترجيح 

هرس  اب    ف   199 ................................................ ألمج ي  وب 


